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طبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب بالمطبعة الأدبية 


بسوق الخضار القديم بمصر [القاهرة] سنة ١7١7‏ هجرية - 
69 ميلادية؛ وهي الأصل المعتمد في إخراج هذه الطبعة. 


5"5]أ 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
ىلاس ل سح د ا ااي اا الا ا 11ل لاف 


الحَمْدُ لِمَنْ وجَبَ له الوجوبٌُ والوجودٌ لذاتهء وَدَلْ على ذَاتِه 
بذاتِهِ وآثار صفاتِه؛ والصلاةٌ والسّلام على مَنْ أَرْسَلَهُ بالهُدَىئ وأظهرَ 
آياتِه» وَعَلى آله وأضحًابه نجوم هُداتِهِ وحَمّلة أَبْهَر بَيِنَاتِه. 

وَتَنذه كُيَقُول خادِم خزائن الشّرِيعَةٍ العَرّاءء وَالملَةٍ الحنيمَة السَّمْحَةٍ 
البَيْضَاء؛ٍ الرّاجي الفَوْرَ بالسَّعادَة» عَبْدَالحيم بن علي المَشْهُور بشَيْخ 
زادة : 

إن الحكمة الإلهيّة م بن اندع المُلْكِ وَالمَلَكُوتء وَالسّرٌ مِنْ إِظهارٍ 
أسْرار الجَبَرُوت؛ لَيْسٌ إلا رَفْعْ مم الأستار عَنْ آياتٍ أسْرار الألوهيّة, 
وَكَشْفُ الأسرار عَنْ آثار أؤصاف الرُبوبيّة؛ وَلا سبيل إلى ذَلِكَ الكئز 
المخدون» وَالأخذ مِنْ مره المكئون» فى البخر الجتكر ١‏ إلا 
بالاطلاع على المَعارِفٍ الإلهيّة في مقام التيري: والوقوف بمًا اسْتَمَرَ 
عليه حَمَلَهُ الشْزع 58 القَرْنِ المشْهُودِ؛ ولقدٍ اغْتَلْتْ أمواجٌ بحارِمًا في 
السَّابقِين الأثلينء وازدادَثْ نضارةً رياضُهًا في السَّلّفِ الصّالحين؛ إلا 
أنْهُ لمّا لَمْ تفقض الحكمَّةٌ الإلهيّة الّباتَ علئن الاثفاق» تَسَنَنَتِ الآراءٌ في 
الأفطار والأفاق: ثم بِعِنَايَة اللّهِ تَعَالى لم يرل جَمْ غفيرٌ عَنْ مناهج حَقّ 
اليقين» وجمْعْ كثيرٌ عَنْ مسالِكِ عِلم اليقين؛ لعن لتعشس العروج إلن 
معارجهماء وَعَدَمِ تيَسّر الارتقاء إلى مُدارجهما؛ وَقَف تَمْييزهما بِتَنيّة 
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الودتاع المقفول» بل وَنَا تعيّن آثار شموسهما للأقولٍ؛ ولطالمًا حَدَّنْتُ 
نَفْسِيِ بأنْ أَنْظْمَ دُرَرَ فُرائدِهما بتظم غريبء وَعُرَّر فرائدهما بترتيب 
عجيب؛ لكن عِرّْة المَأَحَذ وَرِفْعَة المَرّامء يُردْداني في الأخَذٍ بين الإقدام 
والإحجام؛ ثم لما وَقَفْتُ بخزائن الكُبّبٍ الفّاخِرة وَجواهِر الحقاثق» 
وكنوز العُلوم الرّاخِرة وزَواهِرِ الدّقائق؛ نَظَمْيُهما ليَفْرع الأسْماعَ آثارٌ 
المَسَالك العليّة» وَيَتجلّن للضّمائر أنوارٌ المذاهب الجَلِيّة؛ وَيُشَاهَدَ 
لأسْمائِهِ الحُسْنى شواهِدُ الامتيازء 2 لِصِفاتِهِ ألْعَُى دلائلٌ الإعجاز؛ 
وَتتبّيّن الأسرارٌ فِي حزائِن الكتاب المكئون» ويُرْفُعَ عن وجوه مُعاني 
آيايه أستارٌ الظنون؛ راجياً مَنْ كُلْ الأمور لَدَيْده أَنْ يَنْفْعَنِي به في مقامي 
َيْن يَديْه؛ وأنْ يَجْعَلَهُ خالِصاً لوجهه الكريمء ووسيلة إلى الَّوْزٍْ بجئات 
النعيم (يَنمْ لا يَمَعُ مال ملا بود © إِلَا من أن لَه يقني مير 69> 
11" سورة الشعراء/ الآيتان: 88 و84]. ْ 

وحَيْثُ جَمَعْتُ الفوائد» وَنَظَمْتُ الْفرائِد؛ سَمَيْتُهُ : «نظم الفرائد 
وجَمْعُ الفوائده مشتملاً على أَرْبَعين فريدة مع الشواهِدٍ والعَوائدء ومَعَ 
ما يُحْتاج إليه مِنَ المَوائِدٍ والزوائد. 
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55 مشايخ الحَتَفيّةِ إلى أَنَّ الوجوبّ بالذَّاتِ تَحمّقُ الحقيقّةِ في 
ليا بحيتٌُ تَتَنزَّهُ عَنْ قابليَّة العَدَّم؛ والواجبُ بذاتِهِ ما يَجِبُ أَنْ 
يتَحقّقَ حقِيقَتُه بلا مدْخَل الغَيْرِ كما في «تعديل العلوم»؛ وشرحه للصدر 
العلآمة [صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]. وَقَدْ عَبّرَ عنه بِكِوْنٍ الذَّاتِ عيْن الوجود؛ بِمَعْنَى أَنَّهُ كان 
وجوداً خاصًاً قائماً بذايَهِ غير منتزع من غيْره. 

وفي «شرح العقائد [النسَفِيَة]اه لجلال الدين الدَّوّاني: إِنَّ هَذا 

وذْهَبَ المشايح من الأشاعرة إلى أَنّْهُ يُفَسَّرُ بِكوْنٍ الذَاتِ مُقْتَضِيَة 
لوجودهء فالواجبٌ ما اقْتَضَى ذَاتَهُ وجوده؟؛ كما في «المَوَاقِف» [لعضد. 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [لعلي بن محمد 
الجَرْجاني] الشَّرِيفي ؛ وهُوّ المشهورٌء واختارَهُ [شمس الدين محمد بن 
أشرف الحسيني السَّمَرَْنيِي] صَاحِبُ «الصحائف». وقد عَبّرَ عَنْه بِكَوْنٍ 
الذاتِ علة تامّة لوجودِهء كما هو المصرَّحٌ به في شَرْح [جلال الدين 
محمد بن أسعد الصذيقي] الدَّوّاني وَالمُسْتَفَادُ من «حكمة العين» [لنجم 
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اق قاع لد توت لو لك ل ا ل اا 0102 ارده رقا لان نا 
الدين أبي الحسن علي بن محمد الشهير بدبيران الكاتبي القزويني] 
و«التّمْسِير الكبير» لمَخْرِ الدذين [محمد بن عمر] الرّازي. 

اسْتَدلٌ مشايحٌُ الحَتَفِيّةِ بأنّ ما قد أَجْمَعَ عليه الإجماعء مِنْ أن 
ذاتَ الواجب ما لا يُتَصوّرٌ في العَقْلٍ عَدَمُهء يوجبٌ أن ذاتٌَ الواجب 
يد حتماء وذَلِكَ مَعّ القَطع بِكوْنٍ الوّجودٍ عَيْن 
الذّاتِ في ذاتٍ الواجب يُوجِبٌ تفُسيرَ وجوب الوجود بتَحَمق سق ني الذَاتِ في 
نَفْسِها بحيث تَتَنْرّهُ عن قابلِيّةِ العَدم . 1 

واختّحٌ مشايخح الام بن ضرورَةٌ الوجودٍ ابعَدٌء. وَأنّها بسَبّب 
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الذَاتِ لا بِسَبَبٍ الغَيْرٍء )3 تحققت ضرورة الوجودٍ بسَبْبٍ الذّاتِ تحقق 
الوجوبث الذاتي مِنْ حيث إِله 2 تحمَقّتُ ضرُورَة ُ الوّجودٍ بِسَبّبٍ الذّاتِ وَإِنْ 
لَمْ يتحقّق لم يتحقٌقٍ يتحقٌّقٍ الوجوبُ مِنْ حَيْتُ إِنهُ أ م تَتَحَقَّقٍ الصرورَةٌ 


المذكورَةٌ» وَعَدَمُ تحقّق تكن ذلك محال فالدكبوت الذائى هو فيرورة الؤجود 
باقتضاء الذات» 0 باقتِضاء الذاتِ؛ كما عا من «الصّحائف» 
للإمام [شمس الدين محمد بن أشرف الحُسَيْني] السَّمَوْقَنْدِيَ . 
الجواب: إِنَّه لَمَا نَبَتَ أنَّ الؤؤجودّ غَيْرُ زائدٍ عَلى الذَاتٍ» بل 
عَيْنهء لا يُقصور فيه الاقتضاءء وَأنّ السَّىْءَ ما لَمْ يَكُْنْ موجوداً لا 
يُتَصَورُ مِنْهُ الاقتضاءء كما أَنَّهُ ما 2 يوجَذْ لم وجدم إِذِ الإيجادُ فَرْعٌ 
الجر 3 لو كائتِ الماجيّةُ عِلّةَ لوجودها لزمً تَقَدُم وجودها علئ 
إيجادها نَفْسها؛ كما في «شرح العقائد [النّسَفيّة]» للذواني. 
فائدة: في «تعديل العُلوم» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر 
الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: إن ما يُتصوَّرُ إِنِ اقْتَضَى ذاه الوجوة 
فواجبٌء أو العدم فَمُمْتَيِمٌ أؤ لا فمُمْكنٌ؛ لكا معاشِدُ الحََفِيّة لا نقول 
هكذاء لأنَّ الوجوة غَيْدٌ زائدٍ على الذَّاتِء خصوصاً في الواجبء ولا 
ذاتَ للمَعْدُوم لاسِيّما الع ٠‏ فكيْفَ يَقْنَضي؟! بَلْ نقول: المَفهُومُ إِنْ 
كان لَهُ حَقِيقَةٌ يَجِبُ أنْ ب تتحقّق بلا مَدْحَلٍ للمَيْرٍ فواجبٌ» وإلأ فإنْ وَجَبَّ 


من 
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عَدَمُه لِتفْس المَفهوم فَمُمْتَنِمء وَإلا فَمُمْكِنّ؛ الأوَّلُ يُسَمَئ واجباً بالذّاتِ» 
وَالنَاني مُمْتَنِعاً بالاتِء والثالثٍ مُمْكناً بالذاتِ؛ وَلآ يَردُ ما ذُكِرَ وَهُو أن 
الوجود غَيْرُ زَائِدٍ على الذَاتِء ولا ذاتٌ للمُمتيِع. 


ذهب مشايحٌ الحَتَفِيّة إلى أن الوجوب لَيْسَ أمراً زائداً على الذَّاتِ 
ولا عَدَمِيَا ولا اعتبارياء كما هو المصرح بهِ في «تعديل العلوم» وشرحه 
[كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]» والمستفاد من «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف 
الحسيني السّمرْقندي] وغيره» واخْتَارّه الإمام [فخر الدين محمد بن 
عمر] الرازي في «الأرْبعِين». 

وذهبٌ جمهورٌ مَشايخ الأشاعرة إلى أن الوجوبّ أمْرٌ اغْتِبارِيَ لا 
وجود لَهُ في الخارج؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] و«الطوالع» العبدالله بن عمر البَضاوي] وغيرهما. 

اْمَجٌ مَشَايحٌ الحنفيّةٍ بأنَ الوجوب يؤْكُدُ الوجودء فلو كان 
الوججوبٌ عَدَمِيَا لَكَانَ أَحَد النّقِيضَيْن سَبَباً لتأكد الآخرء وَأَنْه محالء وبأنْ 
الوجوبٌ يناقِضْ اللأوجوبّء والداخلَ تحت اللاوجوب؛ إِمّا الممْتَنِعء 
َإِمّا المُمْككن الخاصٌ؛ وهُما يجوز أنْ يكونا مَعْدُومَيْن؛ فإذن اللاوجوبٌ 
محمول على المَعْدُومء فيكونٌُ معدوماً» وَإِذا كان اللاوجوبُ مُعْدوماً كان 
الوجوب موجوداً ضرورة أنَّ أحد النقِيضَيْن لا بُدَّ وأنْ يكون ثابتاً؛ كما 
في «الأرْبَعِينَ» [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]؛ وَبأنّه لا فَوْقَ بَيْنَ 
قَوْلِنَا: وجوبهُ عَدَميُء وبين قولنا: لَيْسَ لَهُ وجوبٌ؛ لعَدَم التَمايز بين 
العَدَمِيَاتَء فلا يُكونُ قَرْقٌ بَيْنَ الؤُجوب المَئفي وَنَفْي الوجوبء فيَلرّمُ 
نَفْيْ الوجوب عن واجب الوجودء تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 
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وهَذَّاء كما قال رئيس العُقلاءٍ الشيخ [أبو] علي [الحسين بن 
عبدالله] ابن سينا: مِنْ أن إمكائّهُ لاء أي: إمكانه عَدَمِيّء ولا إمكانَ 
له؛ أي: لَيْسَ لَهُ إمكانٌ واجِدٌّ لِعَدَّم التمايّز بَيْن العَدَمِيَاتء فلا يكونُ 
قَرْقّ بين الإمكانٍ المَئْفِيَ وَنَفْى الإمكان؛ كما يُسْتَفادُ من «المواقف» 
[لعضد الدين عبدالر حمن بن أحمد الإريجي] وغيره. 

وَاختجٌ مشايخٌ الأشاعِرٌ باه لجان مَؤْجوداً لَكانّ إِمّا نفس 
الماهية» أو داخِلاً فيهاء أوْ خارجاً عَنْها؛ٍ الأوّلان باطِلان» لأنه نسبة 
بين الماهيّة والوجودء فيكونُ متأخراً عن الماهية؛ والثالث يقتضي جوارَ 
كَوْنِ الواجب ممكناء إذ الخارج يحتاخ» فيكون كا وحينئذ جار 
زوانُهُ عن الواجبء. كما في «الصحائف» [لشمس الدين محمد بن 
أشزف العسيتى "الشم قدي 

الجواب: إِنّا نختارٌ الأولّء ولا نُسَلُّم كونه نسبة» لأنّ الوجوب 
ساي سه مه كما يُسْتَفادُ 
0 علي بن محمد الجْجاني]: ل لو كان ان لكان لَهُ 
وجودٌ وهو يُشارِك غيرّه فيهء ويمتاز بخصوصيَّةء فيكونُ وجودهُ غير 
ماهيّته فإِنْ وَجَبَ انّصافُها بِهِ كان للوّجوب وجوبٌء وَيَتَسَلْسَلء وَإلا 
أمْكَنَ زوالَهُ عَنْهاء وعِنْدَ زَوالِهِ لا يَبْقئى الواجبٌ واجباً؛ كما في 
«الصحائف» [لشمس الدين محمد بن أشرف الحسيني السَّمَرْقَنْدِي]. 

الجواب: إِنّا نَمْنَعُ النّسَلْسْلَء إِذْ وجوبُ الؤؤجوب نفسّهُ على قياس 
مَا قالوا: إِنَّ وجودً الوجودٍ عَيْنُ الوؤجودء ولو سُّلمْ فجائِرٌ بَعْدَ أن يَكونَ 
الوجوبُ عَيْنَ الات أنْ يكون وجوبٌ الوجوب وما يَعْدَهُ من المَرَاتِب 
أمْراً اعْتِبارياً» فَإِنَّ وجود فزْدٍ من أفراد طبيعةٍ لا يَسْتَلْزِم وجود جميعها؛ 
السَّمَرَْئْدِي] و«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]. 


يفن 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 

وفي «الأربعين» [لفخر الدين محمد بن عمر الرازي]: 
المكارضنات يامرها كفارضة برخي واحدة: وهو أن الرعوتة لو كان 
واجبّء فهذا يَقْنَضِي نفيَ واجب الوجود لِذاتِه» وهو محال. 


الفريدةٌ الثالثة في أنّ الوجودَ 


هَلْ هُو زَائْدٌ على الذاتٍ أم عَينْها؟ 


ذهب مشايحُ الحتفِيّة إلى أن الوجوة لَيْسَ زائداً على ذاتٍ واجب 
الوجودٍ تعالى وتقدّس. كما في «فوائد الإمام السمرقندي» [المعروفة 
ب«الفوائد العلائية» لأبي القاسم علاء الدين محمد بن أحمد 
المَمَرْقئْدي] في أصول الدين» و «تعديل العُلوم» للصَّدْرٍ [الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة. 

وإلى هَذَا ذَمَبَ الشَّيْخ أبو الحسن [علي بن إسماعيل] الأشعري 
كما في «شرح أمّ البَرَاهِين» للإمام [محمد بن يوسف] السَّئُوسي و«شرح 
التجريد» للشريف [علي بن محمد الجَرجاني] العلامة. 

وذَّمَبَ مشايخ الأشاعرة إلى أن الوجود زائِدٌ علئ ذاتٍ واجب 
الؤُجودٍء كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد 
الإيجي] و«شرح أم البراهين» [لمحمد بن يوسف السّئُوسي] وغيرهما. 

وذّكر في «شرح الصحائف» أن الوجودً قَدْ يُرادُ بهِ الذنات. فعلى هذا 
يكونٌُ نفس الماهيةء وقَدْ يُرادُ به الكون» فعلى هذا يكون غيرها. انتهى. 

قال في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: جَعَلَ الخلاف لَفْظِيَاً وليِسَّ كذلكء بل هُو 
بَحْتٌ مَعْنَوِيٌ مطلوبٌُ بالبُرْهانء فالخلافٌ في أن الوجوة بِمَعْنى الكونٍ 


اقفن 
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هل نفس كون الذات ذاتاء» أو عَرَضٌ قائمٌ بالذات بعد كَوْن الذاتٍ ذَاتا . 

احتجٌ مشايحٌُ الحنفيّة بأنْهُ لَّوْ كانَ الوجودٌُ صِفةً زائدّة قائمةً بالذّاتِ 
0 أن يكونٌ قَبْلَ قِيام الوجود بها لها وجودء فيلزم كونٌُ الشّيء موجوداً 
مرّنّيْن» هذا خلت ويلزم َقَدْمُ الْشَّيْءِ عل نَفْسِهِ إِنْ كان الوجودٌ السَابقٌ 
عَيْنَ الوجودٍ اللاجق» ويعودٌ دُ الكلام في ذلك الوجود السّابق إِنْ كَانَ ير 
الوجودٍ اللاحق بِأنْ ‏ يُقَال: لَوْ كانَ الوجودٌ السَّابِقُ صمَةٌ قائمة بالماهِيّة 
لكان لّها قَبْلَ قيام هذا الوجودٍ بها وجودٌ ثالِتٌء وتَتَسَلْسَلُ الوجودات إلى 
ما لا نهاية» وهو ممتنمٌ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [لعلي بن محمد الججزجاني] الشريفي 


واحتجٌ مشايحٌ الأشاعرة بِأنّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ وجودُ الواجب مقارناً 
لماهيّته بَلْ كان وجوداً مجرّداً قائماً بذاتِه هو عين ماهيّة الواجب» فتجرّده 
عن الماهيّة وقيامُهُ بذاتِهِ؛ إما لذاته فيكون كل وجود مجرّداء لأنْهُ مُقْتَضَئ 
الذات» فيكونٌ وجوداً لِمُمْككن أيضاً مجرّداً عن الماهيّة» وهو باطل؛ وَإِمّا 
لِغَْرِوه فيكونُ تجرُدُ واجب الوجود لعلَةٍ منْمَصِلة فلا يكونُ الواحِبُ 
انج الاسطلاج فى ماده :وقيابهابذاتة إلى اغيزو» هذا لف 
وبأنَّ الواجبّ مَبْداً المُمْكنات كلّهاء فلو كان هُرَ الوجودٌ المجرّدُ 
القائم بذَاتَ َالمَبْدَا لِلْمُمْكنات» إِمَا الوجودٌ وجل أو الوجودٌ مع قَيْلِ 
التجرد؛ الأوّل يقتضي أَنْ يكونَ كُلْ وجود ا لما الواجب مبدأء 
فيكون وجودٌ كل شيءٍ من الأشياء الموجودةٍ مبدأ لِكُلّ شيءٍ مثهاء لكَوْنٍ 
الوجُودَاتِ متساوية متمائثلة الماهية» وهو ظاهر البطلان؛ والثاني يقتضي 
أن يكون التجرّدء وهو عدم العَرُوض» جزءا هن مبدأ الوجود. أي : 
فاعلهء وهو محالء لأنّه لما جار كون المركب من العدم مُوجدا مع 
كونه معدوماء جاز أنْ يكون العَدّمُ الصَّرْف موجداًء وهو محال أيضا. 


الجواب: إِنَّ النزاعٌ أوَّلاً لَيْسَ في الوجودٍ المشْمَّرَكِ بين 
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المَؤجوداتِء بل في وجوده الخاص. فَإِذَنْ ما صَدَقّ عليه أنّهُ 
وجودِيٌء أي: ما يحمل عليه الوجود مواطأة» ليس هو في الواجب 
أمراً زائدآاء بل هو عَيْنُ ماهيّة الواجب وقائم بذاتِه» وهو المجرد 
المقّْتَضِي بخحُصوصيّة ذاتِهِ تجرّده عن الماهية وقيامه بذاته» وهو المبدأ 
للمُمكنات» ولا يلزم من ذلك أنْ يكونّ سِائَرٌ الوجودات المخالفة له 
في الماهية مجرداً دا وبهذا القَدَرِ : تمّ الجوابٌ عَنْ الوجهيّن» كما 
في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
[لعلي بن محمد الجرجاني] الشريفي 
فائدة: في «التعديل» وشرحه [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: وجودٌ كُلَ شَيء عِنْدَ 
أَهْلٍ الحَقٌّ عَيْنُ ماهِيّته» فَإِنْ عُنِيَ بها حقيقَةٌ الشَيْء المحمولة عَلَيْهِ بِهُوَ 
هُوّء ففي قوله: هُوَّ عَيْنها تسامحح» وتجوّزٌ؛ إِذِ المُرادُ أنَّ وجود الشيء 
هو عَيْنُ كَوْنِ الشَيْءِ ماهيّته» فوجودٌ الإنسان هو عَيْن كونه حيواناً ناطقاًء 
فإنّ الحيوانَ الناطِقّ هو الموجودٌ لا الوجود؛ أو يُرَادُ بالوجودٍ الموجود. 
فيراد أنَّ مفهومً المَوْجودٍ هي الماهيّة. لأنْ الوجودّ عَرَض عامٌُ. 


الفريدة الرابعة في أنّ البقاءَء هل هو الوجود 


المسْتمِرء أم زائدٌ على الوجود؟ 


ذهَبَ المشايخ من الحَنَفِيّة إلى أن البّقاء الوجودٌ المسْتَمِرَء فليس 
زائداً على الوجود؛ كما في «تعديل العلوم» للصدر [الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلآمة و«الشرح القديم» للعمدة 
[لحافظ الدين أبي البركات عبدالله بن أحمد التسفي]. وإلى هذا أشار 
الإمامُ [أبو جعفر أحمد بن محمد] الطحاويُ في «عقيدته»» واختارَهُ بَعْض 
مشايخ الأشاعرة. قال القاضي أبو بكر [محمد بن الطيّب] الباقلاني وإمام 
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الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله الجويني] والإمام [فخر الدين محمد بن 
عمر] الرَّازِي : البَمَاءُ هو نَفْسٌ الوجُودٍ في الزمانٍ الثاني لا أمْرٌ زائدٌ عَلَيْهِ. 
وذهب أبو الحسن [علي بن إسماعيل] الأشْعَريٌّ ومَنْ تابَعَه إلى 
أنّه صِفَةٌ وجوديّة رَائْدَة على الوجود؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين 
الجْرْجاني]» وشرح «الجوهرة» للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللَقّاني. 
اسْتَدَلَ المشايحٌ مِنَ الحنفيّة بأَّهُ لَوْ لَْ يَكُن البَقاءُ نفس الوجودء بل كان 
زائداء لكان لَهُ بقاء؛ إذْ لَوْ لَمْ يكن البَقَاءُ بَاقيا لَّمْ يكن الوّجُودُ يَاقياء لأنْ كَوْنَهُ 
باقِياً إنمَاهُوَ بواسِطَةٍ البّقاءء وَالمِفْرُوض زوالهء وحينئذٍ تَتَسَلْسَلٌ البقاءاتثُ 
الموجودة المترتّبة معاً؛ كما فى «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [للشريف علي بن محمد الجرْجَاني]. 
واحتج مشايحٌ الأشاعرّة بأنَ الواجبَ باق بالصُرُورةء فلا بد أَنْ يقومَ به 
مغنى هو البقاء» كما في العالم» والقادر؛ ثم البقاءُ لا يكونُ عبارَةٌ عن 
الوجودء بل زائداً عَلَيْهء لأنَّ الوجود مُتَحَقَّقْ بدون البقاء» كما في أول 
الحدوث, بل يتجدد بعد صفة هي البقاءء كما في «المواقف» [لعضد الدين 
الجواب: إِنْهُ لا يُعْقّلُ مِنَ البَقاءِ إل كونه موجوهاً أبداً مع القَّطع فِي 
كَوْنِهِ غير زماني وغير واقع فيه» إِذ لَيْسٌ بِالْقِيّاسِ إلى وجودهٍ تعالى ماض» 
ولا حال ولا اسْتَقْبالَ؛ كما فى الزمانيات» وإلآ يكون وجودّه تعالى زَمانياً 
فإذا لكا كان الله تعالى موجوفاً فى الأرّل وهو موسود الآن + ويكون 
موجوداً فى الأبد؛ لم نرذ به أن وجودّهُ تعالى في تلك الأزْمِنَةِ بل أَرَدْنَا أنه 
مقَارِنٌ مَعَهاء أو مسْتّمِر مَعّ حصولها من غَيْرٍ أن يَتَعَلْقَ بهاء كتعلق 
الزمانيات؛ كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي] نقلاً عن 


«شرح المواقف» [للشريف علي بن محمد الجُرْجاني]. فالبقاءً ذَّلِك الؤجودُ ‏ 


مَعَّ اعبار مقارَنّتِهِ الأزمنة مِنْ غَيْر أن يتعلق بالأزمئة» فلا يكونُ معنى زائداً 
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على الوجود. مع أنّهُ لَوْ كانَ البّقاءُ ‏ على ما قاله الشيخ - يلزمٌ أن يستفيد 
وينتكول الوجوذ البقاء من التجددٍء غيكونٌ زماباً هنا . 

وفي «أمّ البراهين» وشرحه للإمام [محمد بن يوسف] السّنُوسي: 
بعض الأئمّة يقولٌ: مَعْنَ البقاء الوجودٌ المسْتَمِرٌ في المستقبلء كما أنّ 
مَعْنَى ليام اهران الوجود في الماضي إلى غير النهاية؛ وكأنَّ هذه 
العبارة يختّجح كائليا إلى أنهما صفتان نفْسِيّتان لكونٍ الوجودٍ صفة 
نفسيّة . ديردُ على هذا المذهب أَنَّهُمَا لو كاتا نفسيتين لَزِمَ أن لا ُتقلَ 
الذات بدونهماء وذلك باطِلٌ بدَلِيل أن الذَّاتَ العَلِيّة يُعْقَلُ وجُودُّهاء ثم 
يُطلبٌ البرهانٌ على قدمها وبقائهاء .ولا يذهبٌ على أحد أنْ هذا لا ير 
على ما ذهب إليه الأئمّة الحَتَفِيّة» لأنَّ الوجودّ عَيْنُ الذاتِء وليس صفة 
نفسِنّة + كما م برهانة: فلا يكونان صفتين نفسيّتَيْن عندهم. 

فائدة: في شرح «أم البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] 
السَّئُوسي: إن القِدَمّ بمعنى سَلْبٍ العدم السابق على الوجودء والبقاء 
بمعنى لف العدم اللاحق لوعي فهما صفتان سلبيّتان في الأصح 
تدهم وفي «شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللّقَاني : إِنَّ القِدَم والبقاة صِمَتان سَلْبِيّتان عند المحقّقين من الأشاعرة . 


الفريدة الخامسة في تفسير صفة القدرة 


ذَهَبَ مشايخ الحنفيّة إلى أنَ القّدْرَةَ صفَةٌ أَِيّة له تعالى تتعلّق وفْقَ الإرادة» 
بمَعْنى صِسة صُدورٍ الأثر والتمكن من التَرْكِ؛ كما في «تعديل العلوم؛ للصدر 
[الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبس مسعوة البخاري] العلامة؛ وفي 
الإشارات المرا م» لقاضي القضاة [عبدالله بن عمر] البَُضاويء» وأشار إليه فى 


«الصحائف» [لشمس الدين محمد أشرف الحسيني السمرقندي] . 
وذهَبَ مشايخح الأشاعرة إلى أنْها صِفَّة تؤنّرُ في المقْدُوراتٍ عِنْدَ تعلّقها 
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بها؛ كما في شرح جوهرة التوحيد» للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَانيء 
و«شرح المواقف» للشريف [علي بن محمد الجَرْجاني] العلآمة» وااشرح 
العقائد [النسفية]» لسعد الدين [مسعود بن عمر] التفتازانى» وغيره. 

اختج مشايحٌ الحنفيّة بأنّ القادِرَ عَلَى عَلَّى الفِعْلٍ قَذْ يوجذهُ وقد لا 
يوجذهء وقد كانَ اللَّهُ تعالى قايراً على حَلقٍ أْفٍ شَمْسٍ وألْفٍ قمر على 
هذه السماء؛ إلا أَنَهُ ما أَوْجَدَهُ. وصحَهةٌ هذا انمي والإثبات يذل على أن 
المَعْقُولَ مِنْ كوْنِه موجداً مغايرٌ للمعْمَول مِنْ كونه قادراً؛ كما صَرّح به 
الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرازي في «تفسيره». وَهَذا تَفْصِيلُ ما 
كال “صتالحنية:«المنكاكقه» [شهنين النذين سين أتماك»السستن 
السمرقندي] من أَنْهُ نَعَالَى كان قادراً على خَلْقِ الشُموس والأقمار في هذا 
العالم» لَكِنَّهُ ما حَلَمَهُماء فالقدرَةٌ حاصِلَةٌ دُون التخليق» فَهُمَا مُتغايران. 
وفي «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] إِنّ القُذْرَةَ هَ ثابتةٌ على المغدُومات لا التكوين. 


وانتدل مشايخ الأشاعرة بن القّدْرَةَ مؤثْرَةٌ على سَبيل الجوازء 
أ باز أن تَعَعلقَ بالتأثيرء وَجَارَ أنْ لا تتعلّق به؛ وَصِفَة الْخَلْق إِنْ 
كانت مُوَثْرةَ أيضاً على سبيل الجواز كانت عين القدرة» فلا يصحٌ 
تجريدٌ التأثيرٍ عن القُّدْرَةٍ وإثباث صِفَةٍ أخرّى؛ وَإِنْ كانّث مُوَثْرَةٌ على 
حل الور لَرْمَ أَنْ يكونّ اللَّهُ تعالى موجباً لا مُخْتَاراَة وهو مُحالٌ؛ 
مترع (مذلك الأعام تر الدين [محيد: بن سر ] الرازي» ترأساة اليه 
صاجبٌ «التّعديل» [صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]. 


الجواب: إِنَّ تَأثِرَ صِمَةِ الخَلْقٍ : فى المخلوق على سَبيل الوؤجوب» 
تمعيق الد امت خلق الال لي ور ا وإلا يلزم العجزٌء 
وأنا اتعلى عله الضعة باحمار زهي العراة بالخضول: تعلن ييل 
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عمو 


الجوازء بِمَعْتَى أَنّهُ تَعَالى مَتى شَاءَ خَلَقَء ومَتَى شَاءَ لم يَخْلْنْء والمُذْرَةُ 
بعَكْس ذلك؛ أي: تأثيرُهَا على سَبيل الججوازء وحصولها لِلَهِ تعالى على 
سَبِيلٍ الؤُجوب» فلصفة الخلق جهّتانِ: جهةٌ الإيجاب» وجهة الججواز؛ 
ولا يلزمٌ مِنْ جهة إيجابهٍ كونه تعالى موجباً لِمَا عرفْتَ أن معناه أنه مَتى 
خَلَقَ وَجَبَ وجودُ الخَلْقِء ولا مِنْ جِهَةِ جوازِهٍ بالتفسير المذكور كونه 
قدرة لِمّا عَرَفْتَ أَنْ جهة جوازه غير جهة جواز القدرة. 

فبهذا انكشَّمَّتٍ السُّبْهَةُ وَانْدَفَعَ ما في «المقاصد» [لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني] من أنْ الحنفية اشْتَهَرَ منْهم القول بهء وهم 
ينسبوئهُ إلى قُدَمائهمء حتّى قالوا: إِنْ قَوْلَ الإمام [أبي جعفر أحمد بن 
محمد] الطّحَاوي: له الخالقية ولا مخلوق؛ إشارَةٌ إلى هَذَّاء إلا أَنَهُم 
سَكَنُوا عَمَاهُوَ أصْل الباب. أعني: مغايرته للقدرة من حرف علقها 
بأحَدٍ طرفي الفِغل والتزك. 

١ 


الفريدة السادسة في أن صفة الإرادةء 


هل فيها المحبة والرّضئ أم لا؟(') 


ذَّمَبّ مشايخ الحََفِيّةِ إلئ أَنّهُ لا محبّةَ في صَِةٍ الإرادة؛ وَأنَ 
الإرادَة لا تستلزم الرّضَئْ والمحبّة. كما في «المسايّرَة» للإمام [كمال 
الدين بن محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَامء بل الإرادة أعمٌ مِنْهُمَاء 
كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي] مُعْزِياً إلى عامَّةٍ 
أهْل السَّنَةَء وأَشَارَ إليه في «العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
لنْسَفي] و«التمهيد؛ للإمام [أبي المُعين مَيْمون بن محمد] النْسَفي. 


)١(‏ وهى المسألة الخامسة من الفصل الأول من «الروضة البهية») صفحة: لاة؛ 
وراجع صفحة: 58 السابقة. بسام. 


لحن 
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وذَّهَبَ الشيخ الأشعريٌء وتابعوه» إلئ أن المحبّةَ بِمَعْنى الإرادة: 
وكذلك الرّضَئء كما في «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [محمد بن 
محمد البَابَزتي]» وصرّحَ بذلك إمام الحرمين [عبدالملك بن عبدالله 
الجْوَيْني] في «الإرشاد»» وقال [سيف الدين أبو الحسن علي بن 
محمد] الآمدي في «الأبكار»: ذَمَبَ الجمهورٌ مِنًا إلى أَنَّ المحبّةً 
والرّضَى والإرادَةَ بمَعْنَى واحدٍء كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين 
ابن البياضي]. 

احتجٌ مشايحُ الحنفية بقولِهِ تعالى: «وَلَا يَرْضَئ لعِبَادهِ الك 4 
[9“ سورة الزمر/ الآية: لا] وبقولِهِ تعالى: ظوَأسَهُ لا يحت الْنََادَ » 
١[‏ سورة البقرة/ الآية: ]٠88‏ حَيْتُ دلَّتِ الآيتان على أنْ الكَمُرَ 
وَالمَسَادَ لَيْسا برضاه تَعَالى ومحبّته وَقَدْ كَبَتَ أن الْكلَّ بإِرَادَتَهِ؟ فَبَتَ 
أنْ الإرادّة لا تَسْتَلزِمُ الرّضئن والمحبّة . 

واختّجٌ مشايخٌ الأشاعرة بأنَّهُ لا 1 إلا ما _يكونٌ مؤضياً 
ومخبوباً» ومعنى قولِه تعالى: وَلَا يي لِعَِادِو الْكثْرٌ © [894 سورة 
الزمر/ الآية: /] لا يرضل الكَفْرَ ديئاً. وَفي «الإرشاد» لإمام الحرمين 
[عبدالملك بن عبدالله الجُوَيْني]: الرّبُ تعالى وتقدّسٌ لا يحبُ الكفْرَ 
ولا يَزْضاه معاقباً عليه» أو المراد بالعبادٍ مَنْ وُفْقَ للإيمان. 

الجوابٌ: إن تعلّقَ الإرادةٍ بِالمَحْبُوب وَالمَرْضِيَ إِنّما هو بِالعَلَبَةٍ لا 
باللْزُوم» ِذْ كثيراً ما يَجِدٌ الإنسانُ في نَفْسِه إرادةً ما يَكْرةٌ ه وجوده لأمْرِ 
ماء كَإِرادَةٍ الْكَيّ تداويآاء وكذلك لا يريد وجودّ د أَمْرِ يحبة إِخَلْلٍ يلزم 
مِنْ وجودهء كما في «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء وَمَا قَصَدُوا مِنْ معنى الآية خلافق نصّوص 
القرآن» إِذِ الرّضَئ مِنَ الله تعالى النَُوابُ على الفِغل أو ترك الاغْتِراض 
عليه #والميعتة قريت ونا الرتقين »كما اف '#شرج الوضيةة (الشبح 
الأكمل [محمد بن محمد البابّزتي]. 


مدال 
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لا يقَالٌُ: الكَفْدُ والمعاصى بقضَائِهِ تعالى» وَالرّضَئ بَالقَضاءٍ واجبٌ» 
فيكونٌ الرضَئ بالكفْر واجباً إِذْ لا شك أنّ الكفْرَ مَقْضِئٌ لا قضاء. 
ووجُوبُ الرّضَى إِنْما هُو بالقّضاءِ دون المَضي. 
والرّضئ مِئْه تعالى بِحَلْقٍ الكُفْرٍ لَيْسَ إلا لمجازاة سُوءِ الاختيار» 
وذلك لا يَسْتَلْزْم الرّضَى بالمَخُلوق ولا ترك الاغتِراض عليه؛ كما 
يُسْتَفَادُ مِنَ «المَواقِفٍ» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] 
وشرحِهٍ [لعلي بن محمد الجُرْجاني] الشّريفي. 


الفريدة السنابعة في صِفَةٍ السَّمْع والبَصَرٍ 


ذَمَبَ مشايحٌ الحَتفِيّة إلى أن صِفَة السَمْع تتعلّقُ بما يصح أن 
يون مشموعاء والبَصَرِ تعلق بما يصح أن يكون مُبْصَراءٍ وَيتَعلّقان 
بالموجودات . 

وَاخْتارَهُ عَامَةٌ المتَكُلّمِيننء كما في «تعديل العلوم» [لصدر الشريعة 
الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] و«الكفاية» 
[لنور الدين أحمد بن محمود الصابوني البخاري] و«التلخيص» [للإمام 
أبي إسحاق إبراهيم البخاري الصفار]. 

وَدْمَبَ الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تابّعّه إلى أنَّهُما يَتَعَلُقَان ِكل 
موجودء كما في «المسايرة» لابن الهمَّام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد]ء يعني: إِنَهُ تعالى يَسْمَعٌ ويّرَّىئ في الأزَّلِ ذاته العلية» 
وجَميعٌ صفاته الوجودية. ويسْمَعٌ ويرى فيما لا يزال ذوات الكائنات 
كلّها وجَميع صفاتها الوجوديّة سواءً كانّثْ من قَبِيلٍ الأصوات أو 
غيْرهاء كما في «شرح أم البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] 
السّمُوسيء و«شرح الجوهرة» للإمام [إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَاني. 
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واخْتَّجٌ مشايحٌ الحَتفيّة بأنّ تعلق سَمْعِهٍ تعالى بما يَّصحٌ أن يكونّ 


متموعاء وبصره بما يصمح أن يكون مُبْصَرأً؛ِ مفهومان من الكتاب 
والسئّة شايعان من غير نُكير فيهماء والتعميمٌ لَمْ يَقُمْ عليه دليلٌ يعْبَدُ 
به شاعاء والعقائدٌ يجبُ أنْ تؤخد مِنَّ الشّرع لِيُعْتَدّ بهاء كما في اشرح 
المواقف» [للشريف علي بن محمد الجزجاني]. | 

وَاحْتج مشايح الأشاعِرة بِأنْهُ لا يجبٌ إدراك المُبْصّر بالباصِرَةء بل 
يجوز إدراكة بالسامعّة؛ إلا أَنّهُ جَرَى عادَتُه تعالى بإفاضةٍ إدراكه عند 
استعمال البَاصِرَة» فَعَلَى هذا لا يتوتّفٌُ الكشاف المُبْصِرات عَلَيْهِ تعالى 
على سِفْةٍ البِصَرء بل يصح أن تَنْكَشِفَ عليه تعالى بالسّمْع وبالعكس. 

الجوابٌ: إِنَّ ما ذكرُوهء وَلَوْ سُلَم دلالته على التّعميم» إلا أنْ 
الرّأيّ المجرّدٌ بِدْعَةٌ في الشريعة» فَأَوْلى أَنْ يكونَ ذلك في عِلْم التُوحيد 
والصفات. صَرَّحَ بذلك الشيخ علي القاري في «شرح الفقه الأكبر». 

فائدة: ذكَر الإمام [حافظ الدين: عبدالله بن أحمد] النسَفِيُ في 
«شرحه للعمدة» [المسمى: «الاعتماد»]: إِنَّ المَعْدُومَ المُمْتَنِعَ كاجتماع 
النقِيضَيْن وغيره لا يتعلّق به رؤية الله تَعَالى بالاتّفاقي. وَأَمّا المَعْدُوم 
الممكِن فَقَدٍ أختلِف فيه حَُتّئ وَقُعَ فيه المناظرة بين الإمام العالِم 
النحرير نورٌ الدذين [أحمد بن محمود] الصابوني وَبَيْن الشيْخ 
رَشْيدٍ الدين في أن العَالَمَ قَبْلَ وجوده مَرْئِيْ لِلَهِ تعالى أَمْ لا؟ 

استدل الإمام بِالتَقْلٍ والعَقْلٍ؛ أما النَقْلُ فقد أفتئ أئمةٌ سَمَرْنْد وأئمة 
بُخَارَى بِأنْهُ غير مرئيّ له تعالى» وذكر الإمام [أبو إسحاق إبراهيم البخاري] 
الصمّار في آخر كتاب «التلخيص»: إِنّ المَعْدُوم مستحيلُ الرؤية. 

وكذا قال السّلَفُْ من المفسّرين والمتكلّمين. 

وأمّا العمل فلانَ الَّعْرَ الأَبْيض سوادَُهُ مغْدُومٌ في الحالٍء فَإنْ 
كان ذلك السَوادُ مَرْئيا لِلْهِ فلا يخلو من أنْ رآه في هذا الشّعرٍ أو في 
شَعْرٍ آخر أو لا في محلء فإِنَ رآهُ في هذا الشعر فقد رآه أسود 
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ون 2 ف الإ ا 2 
وأبيض في حالة واحدة» وهو محال وَإِنْ رآه في بيخل آخرّ نكن 
المنّصصفٌ بالسواد ذلك المحل لا هذاء وَإِنْ رآه لا فى محل فهو 
تحال والمخال ليس بِمَوَيت اتفاقاً. 

وذكرا عَلى هذا أبْحاثاً طويلةً تركتاها لطولها. 

وهَهَُا اسْتذْلالٌ آخر ذَكَرَهُ بَعضٌ الفضلاء بقوله: 
وَمَنا عفدو عتزيبا وَشَينَا «لففة لأعافي: ين الْهِلال 

وقَدْ طالَ الكلامٌ في وجْهِ تخريجه في زمانئاء ويمكن تخريجة 
على نحو ما ذكرْناء واللَهُ المُوفق. 


الفريدة الثامنة في صفَةٍ الكلام 


ذَهبَ المشايحٌ من الحَتفيّةِ إلى أن القّرْآنَ كلام اللهِ تعالى مه بَدَا 
بلا كيفيّة قولء كما في عقيدة الإمام [أبي جعفر أحمد بن محمد] 
الطحاري مغزياً إلى الإمام الأعظم وصاحبَّيْهء وشَّرْحِهٍِ للشيخ أبي 
المحاسن [علي بن إسماعيل] القُونَوِيّء و«النور اللامع» للإمام التاصِري . 

قال الإمام الغْرْنَويُ وغيرُهُ مِنَ المشايخ: أرادُوا به أَنّهُ تعالى هو 
المُتَكَلُم به» أَظَهّرَهُ لِمَنْ أرادَ قَوْلاً بلا كيفيّة» فاطْلَّعَ على قولِهِ الذي هو 
صِفَةٌ أزْلِيَةٌ قائمةٌ بذَاتِهِ» وليس من ضرورة الاطلاع حدوث ما يُطْلَعُ عَلِيْه 
فَإنا اطْلَعْنَا على آثار قُدْرَةٍ الله تعالى» ولا يلزم من ذلك حدوث القُدْرَةٍ. 


وقال الشيخ أبو المحاسن [علي بن إسماعيل القُونَوِيُ] في شَرْحِهِ 
العقيدة: كلامٌ الطّحاوي وكلامُ غَيْرِهِ من السلف «منه بدا بلا كَيْفية؛ 


وَيُؤيّدُه المأثور عن أئمةٍ الحديث والسَُةِ من أَنّهُ تعالى لم يَزَلْ 


الذيلا 
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مُتكلما إذا'شاء ومعرد شاء وكيف شاء؛ وَإنّ إن نع الكلام قديمٌ وفنا 
اشْتَهَرَ شتهرَ عن الإمام الأغظم؛ قَلَمَا كَلْمَ مُوسى كلَّمهُ بكلامه الذي هُوّ له 
صفةء يعني: ِنَهُ كَلْمَهُ بمضَمونٍ كلامِهٍ القديم الأزلي الأقدّس» يعني 
حين بجا كَلْمَةُ؛ ٠‏ كما يُفْهُمُ ذلك من قَولِهٍ تعالى: «ولنًا ج21 مو 
ِمِيقَينَا وَكلّمَةُ رَيُمُ »© [/ا سورة الأعراف/ الآية: ]١47‏ فَيُمَهَمُ منهُ الرذ 
عل د وقول إِنَهُ معنى واحِدٌ لا ب 7 ُنَصَوْرُ أن يُسْمَعَ؛ كما في شزح 
الشيخ علي القاري نقلاً عن شرح عقيدة الطحاوي . 

وما قال الإمام [أبو الحسن علي بن سعيد] الرُسْتُعْمَُني في «الإرشاد؛ 
والإكام [أنو الشعين ميموة ين محمد] التتتفي فى «الختصر مق اذهل 
العبارات دلالاتٌ على المُعَاني اللّغويّة والأشخاص وأحوالهاء كموسى 
وكلامه وشخص فرعون وغرقه؛ هي أيضاً دلالاتٌ على ذكر الله تعالى إِيّاهَا 
في الأزل» وإخباره عنهاء وذلك هو المعنيٌ بكلايه. 2 7 

وفي «إشاراتٍ المّرام»» لقاضي القضاة نقلاً عن الشّرْح الجَديد 
للدّوّاني [جلال الدين محمد بن أسعد] للعلامة حُوجَة جمال الدين: 
اخْتَلَفَتْ عباراتهم في مَعْنى الكلام النفْسيء فتارَةٌ يريدون به معنى هذه 
الألفاظ والعبارات» وتارةً يريدونَ به صفَةَ وحدانيّة بسيطة قديمة قائمة 
بذاته تعالى. 

وذمَبَ مشايخ الأشاعِرّة إلى أن كلامّه تعالى أمْرٌ واحدٌ كما في 
«الأربعين» للإمام المَحْر الرّازي [محمد بن عمر]ء و«الكفاية؛ 
لنور الدين [أحمد بن محمود الصابوني] البّخاري» و«شرح العَقَّائد؛ 
للجلال [محمد بن السعد] الدوّاني 

وَاخْتُلِفَ في كيفيّة وحْدَتِهء فذهَبَ بعض مشايخ الأشاعرة إلى أنه 
واحد وحدة شخصيّة؛ واختارّه الشيخ الأشعري في رواية؛ وبعضهم إلى 
أنّهُ واحدذ وحدة نوعية» يعني يتحقق في نوع واحدٍ هو الخبرء كما في 
«شرح» مختصر المنتهى لسيف الدين [أحمد] الأبهريء ونُسِبَ إلى 
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جَمْهور الأشاعرة» واختارَّهُ الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرّازي. 
وفي «فصول البدائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة المتاري]: 
إن الكلام عند الشّيْخَ نوعٌ واحدّء هو الخبر؛ كما في «إشارات المرام» 
[لكمال الدين ابن البياضى]. 
استدل مشايخ الحنفية بقوله تعالى: «#وَلْوُ أَنَما فى الْأرضِ مِن 
04 كي م رموه للع 6 مر ماه سيم 6 
سَجِرَةَ أقللم والبحر نمدم مِنْ بعدوء سَبَعَةُ أبحر ما تَقِدَتَ طِمت أله » 


3“ سورة لقمان/ الآية: 71؟] وقوله تعالى: ظطقُل لو كن الحَرُ هِدَامًا 
لِكمْتِ وق لد الْحَرُ هَل أن تقد كمثُ رق وَل جثنا بمدلوء مدنا )4 


[14 سورة الكهف/ الآية: ]٠١9‏ حيتثٌ كائَتٍ الآيتان الكريمتان نَصَّيْن 
في الكثْرَةٍ وتعددٍ المعاني والتأويل» لا يُصَارٌ إليه إلا عند الضرورة. 

وفي «تفسير الإمام السَجَاوَنْدِي؛ [سراج الدين أبي طاهر محمد بن 
محمد]: عن قَتَادَةَ: إن كلماتٍ رَبّي كلامُّه وحُكُمُهُ. وإِنْ قَالَ [فخر الدين 
محمد بن عمر الرازي] في «التفسير الكبير»: أصحاينا جَمَلُوا الكَلمات 
على متعلّقات علم الله تعالى» وأَنَّ المرادَ مِنْهَا الألفاظ الدَالَُّ على متعلقات 
تلك الصّفة الأزّليّة فَإِنّ الأول هُوَ المنايِبٌُ لِسَوْقٍ الآية الكريمة» وبيانٍ 
عَدَّم التَقَادِء وَبِأَنْ مَعْنَى قولِهِ تعالى: ولا تَفرنوا 4 ١١7‏ سورة الإسراء/ 
الآية: 7"] مباين لمعنى قوله تعالى: #وَأقِيِمُوا الصَلَوءَ وءاثوا الرَكرة» 1" 
سورة البقرة/ الآية: “'4] ومعنى آية الكرسي 71 سورة البقرة/ الآية: ©8؟] 
ليس معنى أآية المداينة [؟ سورة البقرة/ الآية: 747] ومعنى سورة 
الإخلاص ليس معنى سورة تَبْتَ؛ٍ كما في «شرح الفقه الأكبر» للشيخ علي 
القاري. فَدَأَْتِ الآياث على تعددٍ المعاني وعدم اتحادها. 

واحتجٌ مشايخ الأشاعرة بِأنَّهُ لو تعدَّدَ كلامُّهُ تَعَالى لاسْبَئَدَ إلى 
الذاكة: إنا: بالاخعاز أو بالايتجات: زعم نانشوقة 01 الأول فون 
القديم لا يستند إلى المُختار؛ وأمّا الثاني» فلأنَّ نسبّةَ الموجب إلى 
جَميع الأعدام سواءء فيلزم وجود كلام لا يتناهى. ْ 
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الجواب: إِنَّ كثْرَةَ المعاني واختلاقهًا ضروريٌء فدليل الوحدَةٍ 
مضادٌ للضرورة» وإِنَّ اسْيَلْرَام البعض البعض لا يوجب الاتحادء على 
ما فَصَّلناه في «تهذيب الإشارات». 

تتمة: في «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] 
ابْن الهُمَام : انَمَنَ أَهْلُ السِّنَةِ من الحَتَفيّة والمَافِعِيّة على أَنّهُ تعالى مُتَكُلّم 
كلام نشي لم يَزَلْ تعالى مُتَكلّماً به ا ا 

هُوَ مكَلَم لم يزل مُكَلَماً فُعَنِ الشيخ الأشعري: نعم؛ وثَقَلَ بض 

مُتَكُلّمِي الحنفية عَنْ أكْثَر أهل السُئة: لا. 

قال [كمال الذين في بن عبدالواحد] ابن الهُمَام: هذا عِنْدِي 
عمق : فإن “مقن الشكليتة لا يراد به هَهْنَا فين الخطابه الذئ يتضئئه 
الأمر والنَهْىء ك: «#تَفَئْلُوا الْمْتْرِكِينَ4 [9 سورة التوبة/ الآية: 9] «وَلا 
قر لزه © 1 سورة الإسراء/ الآية: ”1 إِذْ ذلك الخِطَاب دَاخِلٌ 
في الكلام القّدِيم الذي لله تعالى متكلّمٌ به؛ وإِنّما يراد بمغنى المُكلمية 
إسماعٌ لِمَعْنى 0 ليك » ٠١[‏ سورة طم/ الآية: ؟١]‏ ولمعنى 
رما يلك بِيَمِيِِكَ يَحُوسَى 409 ٠١[‏ سورة طه/ الآية: 1]. 

وحاصل هَذا غعروض إضافة الخلام خاضة للكلام القديم بإسماع 
مخصوص بلا واسطةء كما قال الشيخ الأشعري؟ وبلا واسطة معْتّادة) 
كما قال الشيخ عَلم الهُدَّى أبو منصور الماثريدي . 

ولا شك في انقِضاء هذه الإضافة بِانْقِضًاء الإسْماع. 

وقال ابنُ أبي شّريف الشّافعي في «[المسامرة] شرح المسايرة»: 
التحقيقٌ أنْ الذي يُتْبنُه الأشعَريٌ المُكلّميّة بمَغْنى آخْرَ غَيْرما ذَكَرَهُ الإمامُ 
ابْنْ البعام» وهو مَبْيْ على أضلٍ لَهُ حالف فيه غَيْرَهُ؛ بِيانُ ذَلِكَ أنْ 
المتَكلمية والمكليتة مأخرذان من الكلامء لكن باغتبارَيْن مِخْثتَلِقَيْن عنْدَ 
الشيخ [أبي الحسن علي بن إسماعيل] الأشعري» فالمُتكلّمية مأخوذٌ من 
الكلام بِاعْتِبارٍ قيام الكلام بذاتٍ اللَّهِ تعالى وتقدذسء وكونه صفة له 
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وهذا حَلَّ وفاقٌ لا اختلاف فيه؛ وَأمًا المُكَلّميّةَء فمأخودٌ عند الأشعري 

من الكلام القائم بذاتِِ تعالى» لكن باعتبار تعلقة آلا بالمكلت» انثاء 
على ما ذهب إليه هو وأتباعغه مِنْ تعلق الخطاب أَزَلاٌ بالمعْدُوم الذي 
سود 4 وَشَدَد سائِرٌُ الطوائفٍ النَّكِيرَ عليهم في ذلك» فالأشعريٌ قال 
بالمكليية بمعنى تعلّق الخطاب في الأزل بالمعدوم» والمُنْكِرُونَ لهذا 
الأضْلٍ يفشروق الشكلمتة بالإسماع الذي مَرَ ذِكْرُه من الإسماع لمعنى 


لك ةم رعطة 


«تأخلع تيك 4 ٠١1‏ سورة طد/ الآية: ]١7‏ إلى آجْرٍ ما ذُكرَ. 


وقد أوردٌ على مَذْهَبِ الأشعَرِيَ أن التَعلّقَ يَنْقَطِعْ بخروج المُكَلّفٍِ 
عن أَهْلبة التَكُلِيفٍ بموته ونحوه. ولو كان قديماً لما الْقَطعَ . 


اسيك أن المنْقَطِعَ التَعلّقُ التّنجيزيٌ» وهو حادث» وَأْمَا 
الأزَليُ فلا يَنْقَطِعْ ولا يتغيّرٌُ. 

فائدة: قال [علي بن محمد] الشَّرِيفٌ [الجرْحاني] العلامة في 
لاشرح المواقف»: إن للتصنفتن ممالة مُفْرَدَةَه ووتتعيوليا: إِنَّ لَفْظ 
المفن يطلق قازة عل كدلول اللنظل واف على الأَمْرٍ القائم بِالَير؛ 
وَالشّيحْ الأشعَريٌ لما قالل: الكلامُ هُوٌ المَعْئَى النّفْسيُ» ان الأشيدات 
منهُ أن مُرادَهُ مَدْلولٌَ اللّفظ وحْدَُهٌء وهو القائم عنْدَهُ؛ وَأْمَا العبارات» 
فَإِنْما تُسَمّى كلاماً مجازاً لدلالته عَلى مَا هُو كلام حقيقى» حتى صَرَحُوا 
بأنَ الألْقَاظَ حَادِتَةَ على مَذْهَبِهِ أنْضاء لكنّها لَيِسَت كلامه تعالى حقيقةٌ 
وهّذا الَذِي فُهِمُوهُ مِنْ كلام الشَّيْخَ لَه لوازم كثِيرة فاسدة. كعدم إكفار من 
أذكر كلاميّة ما بَيْن دُفْئَيْ المّصاجف. مع أنه عُلِمَ مِنَ الدّين ضرورةً كوه 
كلام الله تعالى حقيقةٌ: وعدم كُوْنٍ المعارضة والتحدّي بكلام اللَّهِ تعالى 
الحقيقي» وعدم كون المقروء المحفوظ كلام الله تعالى حقيقةٌ إلى غَيْر 
ذلكء فَوَجَبَ حَمْلٌ كلام الشيخ علئ أَنّهُ أراد بهِ المعنى النَانِي؛ فيكو 
الكلامٌ النّفْسِىُ عِنْدَهُ أراً شاملا لِلْفْظِءِ والمغتى جميعاً قائماً بذاتٍ الله 
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سو ال لعو بوت الو را ا 1 ااا سوام 1ن 
تعالىء وَهُوّ مَكْتُوبٌ في المصاحِف مقرُوء بِالألْسُّنِء محفوظ في 
الصَّدُورِء وَهُوَ غَيرُ الكتابّة والقراءةٍ والحمْظٍ الحَادئةٍ 1 

وَنَا يقال مِنَ أن الحروق والألفاط مَزئيَة متعافبك فجوائة أن 
ذلك التَرْتِيب إِنْما يوجَدُ في التَلَفْظٍِ بِسَبَّبِ عَدَّم مساعَدَةٍ الآلة» والأدلة 
الدالّة على الحدوث يجب حَمْلُّها على حُدوثِهِ دون حُدوثٍ الملفوظ 
ع بين الأدلّة. 

وَهَذا الذي ذَكَرْناهُ وإِنْ كان مخالفاً لما عَلَيْهِ متأخَرُو أضحابئاء 
إلا أنْهُ بَعْدَ الئَأمْل يُعْرَفُ حَفّيّته. تم كلامة 

وفي اشح المواقف الشريفي»: وهَذًَا المَحْمَلَ لكلام الشَيْخ مما 
اخْتَارَه محمد [بن عبدالكريم] السَهْرِسْتَانِي في كتابه المسمئ بانهاية 
الإقدام»: ولا 0 في أَنّهُ أقْرَبُ إلى الأحكام الظَاهِرّة المنسوبَةٍ إلى 
م الملة. 

ل بَعْضٍ اه َيْسَ مَعْناهُ أنّهُ لَيْسَ بَيْنَ أجزائه ترتيب 
0 وهيئة 3 تأليقتة :كيف والتحروف بذونه لا ره كلمة؟ والكلمات 
بدونهِ لا تكون كلاما؟ بَلْ مَعْنَاهُ: إِنَّهُ لَيْسَ بَيْتَها ترتيبٌ في الوجودٍء 
وتعاقبٌ فيه» حَتّى يكونّ وجودٌ بَعْضِها مشْرُوطاً بانقِضاء البَعْض؛ كما 
في «إشارات المرام؛ 

اغلم أنَّ وَجْه 0 مَنْ قال من الأشاعِرَةٍ: كلام الله واحدٌ وخذةٌ 
شخصيّة. إِنَّ كلامّهُ تعالى لا يَنْمَ ينْقّسِمُ في الأَزّلٍ إلى الأمر وَالنّهْي والحْبَرٍ 
وَالاسْتِفُهام والئداء» بَلْ يحصلٌ ذَلِكَ فيما. لا يزال بحسب التعلقات. 

وَقولُ مَنْ قال: إِنّهُ واحدٌ وحدهٌ جِنْسِيّة أَنَّ كلامَهُ تعالى يَنْقَسِمُ 
ِلَيْها في الأزّل. 

وقول مَنْ قَالَ: إِنْهُ وَاحِد وحدةٌ نوعبّة ؛ أن م نوع واحذ» هو 
الخَبّدْ المفسّر بالنسبّةٍ بَيْنَ المفرديْن» وسَائِر الأقسام يَنْقَسِمْ إليها لعارض 
اختلاف المسْئَدِء فالحَبّرُ بِاسْتِخْقاق النُواب على الفِعْلء والعقابٌ على 


يل 
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لتك أَنْق وعكسُه نَهِيّء وقد قَصَّلْنا ذلك في «تهذيب الإشارات». 

وقول مَنْ قال: إِنّهُ أ واحدء أن الأوامر المتَعددّة في الظاهر 
تدل على مَعْنى واحدٍ في الحقيقةٍء وَهُو الدْعاءً إلى فِعْلٍ الخَيْرء وَكذا 
النْهَْىُ يَدْلُ عَلى مَعْنَى واحدء وَهُوَ الدّعَاءً إلى الم مِن فغل الشَّْ 
حَبَى لَوْ كَالَ لكا افْعَلُوا الخَيْر؛ يَنْدَرِجُّ تحتَّهُ جميعٌ الأوامر؛ وَلَوْ 
قَالَ: امْتَنِعُوا عَن الشَّدءٍ يَنْدَرِجٌ تحنّهُ جَميعٌ النّواهي. وَالآمر بِالشَيْءِ 
نْهْيٌ عَنْ ضِدَوء وَإِذا كَانَ الكّدُ ضِدَهُ الْجَيْر كَانَّ الآمْرُ بالخَيْر مُتَضَمْناً 
للنؤي عق الكر. وهو 'حَعَيقَة الكلم» زه فى الشقيفة امنى واخده 
كما في «الكفاية» لنور الدين [أحمد بن محمود الصابوني] البخاري. 

وهَهّنا وب آحَرُ لِبَانٍ الودَةٍ النُوعِيَةِ» ذَكَرَهُ صاحب «البدائع 
[لشمس الدين محمد بن حمزة المََاري الرومي]. 


الفريدة التاسعة فِي بَيانٍ أنَّ الْكَلاَمَ النّفْسِيَ 


قل يُسْمَعْ آم ا06") 


ذُهَبَ الإمامُ م الهدَئ أن قتصيور الماثريِي ومَنْ تابَعَهُ إلى أنَّ 
الكلام النْفْسِيٌ لا د يسمَعٌء كما في «المسايرة» للومام [كمال الدين 
محمد بن عبد 00 ابن الهمامء و«إشارات المرام» [لكمال الدين 
ابن البياضي] وغيرهما. 
سَماعُهُء وَإِنَّ ما سَمِعَهُ مُوسَئ عَلَيْهِ السّلام كلامُهُ تعالى النّفْسِىء كما 
في «التفسير الكبير؛ للإمام فَحْر الدّين [محمد بن عمر] الرَّاذِي» 
و «المسايرة» لابن الْهُمَامء وغيرهما. 


للف وهي المسألة الرابعة من الفصل الثاني من «الروضة البهية»») صفحة: /ا؟ا١؛‏ 
وراجع صفحة: الاء السابقة. 
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في «المسايرة»: هذا بناء على أنَّ السّماعَ يَتَعلّقُ بِكُلَ مَوْجِودٍ عِنْدَ 
الأشْعَرِيّ» كما تَتَعَلّقُ الرؤْيَةُ بوء وَالكَلامُ الَفْسِىُ مَوْجُودٌء فيجورٌ سَمَاعْه . 

وفي «إشارات المّرّام؛: الصَّوْتُ وَالحَرْفُ شَرْطّ لِحَقِيقَةِ السَّمَاع 
وَأْمَاوبَهُ الدَوَرَانٌ فقه وجودا وَعَدَمَاء كلذ يفا على الذؤيق: لأن الشرّوط 
المَذْكُورَة للرّؤية روط عادِيّة قياس العمل على الززية بلا جاع هَذًا. 

وقال ابن أبي شَرِيف في اشرح المُسَايرةة : إن ما در لا يَصلْحُ أن 
0 أنه إِمَا أَنْ * يُفْرَضٍ الكلامم في الاستحالة عَفْلاَء فَلا 
نَى إنكارٌ إِمْكانٍ أن يلق الله تعالى لِلقُوَّةِ السَّامِعَةِ إذْراكَ الكلام النّفْسِيٌ ‏ 
أَوْ يُمْرَضُ في الاسْتِحالَّةِ عادةٌ وَلآ يَتَأنّ إنْكارُ إمكان ذلك قا لِلْعادَةٍء 
بَلْ قَدْ أخَذَّ صاجبُ «التبضرة» [أبو المعين ميمون بن محمد النّسَفي] من 
عِبَاَة الشِّخْ أبي منصور الماتريدي في كتاب «التُوْجِيده ما يَْنَضِي جَواز 
تماءانا لق يكرت د ا 0 
عليه السلام؛ هَلْ وَفَع سَماعٌ كلامِه تعالى النَفْسِي أَمْ لا؟ فَأنْكَرَ رَ الشّيْحُ أبو 
منصور [محمد بن محمد] الماتّريدي سَمَاعَهُ الكلام النّفْسِيَ ؛ وَقَالَ الشّيْحُ 
[أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشْعَرِيُ : إِنَّ مَا سَمِعَهُ كلامُهُ النَفْسِي . 


م 


ةا ان 


وى ده تر 


اسْتَدلٌ المشايخ من الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تعالى: #فلمًا ألنها نودى 
يوم 400 ٠١1‏ سورة طه/ الآية: 0 الآيق» حَيْتُ كَانَ المَسْمُوعٌ 
هُوّ الصَّوْتُ المخذة» لآأنة تعالي رتت الكذاء". على أله راع الثاتة 
فَالمُرَنُ عَلَى المُحْدَثِ مُحْدَثُ» َالئدَاُ مد 

0 «التفسير الكبير» [لفخر الدين محمد بن عمر عدر الرازي]: أل 

: مِنْ أَهْلٍ ما وَراءِ النَّهْرِ قَنْ أن نْبَنُوا الكلامَ القَدِيمَء إلا نهم قالوا: 

ل بي شيقة فوت عليه اشلام صَْث َل اله دن في الشتخز. 
وَاحُمَجوَا بالآئة الكزيعَة على أن لعل هُوّ الصَّوْتُ المخدّثُ لا 
كلامه تُعالى الأَزَّليَء وقد ذَكَرُوا وَجَهَْهُ. 

واسْتَدَلٌ مشايحُ الأشاعِرَة بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «وَكلم أَمَهُ مُوسئ تَحكَلِيمًا» 


لحلا 
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[4 سورة النساء/ الآية: ]١54‏ مِنْ حَيْتٌ إِنَّ الظَاهِرَ إسماعه كلامه تَعَالى 
الأَزّليّ النفسِيّ. وَلِذَا قَالَ [مسعود بن عمر التّمتازاني] في «المقاصد»: 
اخْتِصاصٌ مُوسئ عَلَيْهِ السّلام بكليم اللّهِ لِسَماعِهِ كلامه تَعَالى الأَرّلي بلا 
صَوْتٍ وَلا حَرْفٍِ. وَاخْتَارَهُ الإمام حجة الإسلام [أبي حامد محمد بن 
محمد الغَزّالي]ء كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 
الجوابُ: إِنْهُ لا دَلِيلَ لَهُم يدل عَلئْ أن مُوسئ عَلَيْهِ السّلام سَمِعَ 
الكلامٌ الأَزَلِيَّ. كما في «الكفاية» لنور الدين [أحمد بن محمود 
الصابوني] البخاري . وَلَما لَمْ يه يَقُمْ دلِيل عَلى ذَلِكَ ا العقام علي 
العدم الأضليء ونه كليم الله لا يكون إلا بِكوْنه سَامِعا كلامه اللْفْظِي 
غير ناسل املك أ الكتّاب» 17 عَلَ هذا قَوْلّهُ تعالى: #وًا كن 
كران كه أنه إِلَا ويا أَوَ من ويا حابٍ أو بسي[ رَسُولا 4 [47 
سورة الشورى/ الآية: ]0١‏ حيتُ لا شَكَ أن التكليمَ بطريق الوّخي لا 
يِدْخْل فيه السمَاعء إِذِ الوّخْيُ إيقاعٌ مَعَْى في القَلْبٍ بِطَرِيقٍ الحفْيّق 
وكذا التكليمُ بطريقٍ الإِرْسَالٍِء إِذْ يَسْمَعُ فيه صَوْتَ الوَّسُولٍ لا صوت 
المُرْسَلٍ؛ وَأمّا التَّكُلِيمُ بطرِيقٍ مِنْ وَراءِ الحجابء قَبِوَاسِطَةٍ الصَّوْتِ 
وَالحَرْفِ فَالمَسْمُوعٌ هو الدال على كلام الله تعالى لا نفس الكلام. 


ذَمَبَ مَشَايحُ الحَتَفِيَةِ إلى أن النَكُوِينَ صِفَةٌ ريه لِلهِ تَعَالَىء كما 
في «التأويلات» للشيخ أبي منصور [محمد بن محمد] الماثريدي. 
و«تغديل العلوم» للصَّذر العلامة [أي: صدر الشريعة الأصغر عبيدالله 
ابن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]» وغيرهما. 


)١(‏ وهي المسألة الثالثة من الفصل الثاني من «الروضة البهية؛» صفحة: 77١؟‏ وراجع 
صفحة: 7١‏ السابقة. بسام. 
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وذَهَبَ مشايخ الأشاع رَةِ إلى أن التكوينَ لَيْسَ صِفَةَ لَهُ تَعَالىء بل 
أَئْرٌ امتِبَارِيُ يحصلٌ في العَقْل مِنْ نِسْبَةِ المؤَئّر إلى الأثّرء كما في 
«شرح الجوهرة» و«المسايرة» و«المقاصد» وغيرها. 


احتج مشابخ الحنفيّة بأنّهُ أجِمَعَ الإجماعٌ وانّمَقَ النَقْلُ والعَقْلُ على 
نَهُ تعالى مُوجِدٌ للكائناتٍ ومُكوٌنٌ للعالم» وإِطلاقٌ اشم المشْتَقٌ على 
الشَيْءٍ ِنْ عر أن يَكُونَ مأْحَذُ الاشتِقاقٍ رَضْفاً لَهُ قاِماً به؛ ممْتَيعٌ 
ضَرورة استحالة وُجود الأثر بِدُونِ الصّفَةِ التي نيا يخصل لان َبِأنهُ 
اَْمَلَ نص كِتَابٍ الله تعَالى بأنهُ عَلَى كُلْ شَيْءٍ كدير وَأَنّهُ خَالِقْ كُلٌ 
شَيْءِ مَعَ أن المقدورات لَيِسَتْ مَوجِودَةٌ في الأَرَلِء كما أنَّ المخلوقاتِ 
لَيْسَثْ موجودةٌ فيهء فتجويرٌ النّوْصِيفٍ بِأَحَدِهِمَا وَإنكارٌ النَوْصِيِفٍِ بالآخر 
بِإدخاله تحت الآخر مَعْ مُغَايَرَةٍ مَفْهُومَئْهما فنعا لين إلا تَحَكُماً. 


َاحْتَجَ مَمَابِحُ الأَضَاعِرَةٍ بِأَنّهُ لَوْ كَانَ المُرَادُ بالنَكُوِينِ نَفْسَ مُوَثْريَة 
ادرو في العقدورء هِيَ صِفَةٌ ني لا توجدُ إلا مَعْ المْعِينَ يل 
مِنْ حُدوث المُكَرّنِ حدوث النَّكوِينِء وَلَو كان المُراد أنه ضف مَُؤَرة 
في وُجُودٍ الأنّر فَهِيَ عَيْنُ القّدْرَةٍ» وَحِيئَئِذٍ إن كاذ لها أنه في وجودٍ 
المَقْدُورٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلٍ الصَّحَةٍ يَلْرمُ اجْتِمَاعٌ المئلَيْنِء أ ا 
ضفن امسنهلنين بِالتَثير على المَقْدُورٍ الوَاحِدِء وَهْوَ مُحالء وَإِنْ كان 
قن يل الوكرت اتجال أن لا توعد :ذلك المقدون يق الله تغالن + 
يَكُونُ اللَهُ تعالى موجباً بالذّاتِ لا فاعِلاً بالالختيار» وَهْرَ بَاطِلَ كما في 
«شرح الطوالع» للأضْمّهاني [شمس الدين محمود بن عبدالرحمن]. 


الجوابُ: إِنَّ ما يكونُ وَضْفاً لَّهُ تعالى في إيجادٍ المكوّناتٍ مَبْدَأْ 
التكوين» فَهُوَ صِفَةٌ مُؤَئْرَةّ في وجود الأنْرِء والقُّدْرَهُ صِفَةَ لَهُ تعالى» 
بمغنى . صحة صدُورِ الأثرء وهو [ خص م مُطلقاً من القُّدْرَقٍ لأنّ المُدْرَةٌ 
مُعَساوِيَةُ النْسْبَةٍ إلى جمِيع المتدُوزات» وعدا التكوين انخاضة يها يذخل 
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مِنها في الؤجودء والقُّدْرَةُ لآ نَقْتَضِي كن المقْدُورٍ مَؤْجوداء وَمَبْدَأْ 
النكُوينٍ يَقْنَضيه؛ ونُوْلُهُم يلزم الجمع المئْلَيْنٍ إنما يَلْرْمُ لو كان 
مُتَعَلْقُهُمَا واحداً؛ وَأَنَا إذا كان مُتَعلَّىُ القّذْرَةٍ ب صَدورٍ الأثرء 
ع مُتعَلُقْ النّكُوينٍ صَدورَ الأثْر؛ قلا يلْزمُ . 

وقَوْلُهُمْ: فيكونُ اللَّهُ مُوجباً بالداتِ؛ قُلنا: لا يَلْرَمُ ذَلِكَء إِذْ ذُلِكَ 
الؤّجُوب لَيْسَ بِمَعْتى أَنْهُ كانَ واجباً عَلَيْهِ تَعَالى أَنْ يُوجَدَء بَل بمَغئى 
أَنْهُ إذا أراد إيجاد شَىءٍ كَانَ حُصُولُ ذَلِكَ الشيء واجباً. 

2 12 كن ُ 1ه م إية د 

وتحقيقٌ المَقامٍ أن تَعَلْقَ مَبْداٍ التّكوين لَيْسَ إلا عَلى سَبِيلٍ 
الجَوازء واختياره تعالى؛ بمَعْنّى أنه تَعالَى تون شاءً خلق: وَمَتّى شاءً 
لم يخْلّقء وَتَأئِيرُهُ تَلى سَبِيلٍ الوؤجوب بِمَعْتى أَنْهُ مَتَى تَعَلْقَ بوُجُودٍ 
شَيْءِ وجب وجودة» وإلا لخاد تخلّفه عن الوجودٍ» فَيُوجِبٌ العَجِرّ؛ 
تَعَالى اللَّهُ عَنْ ذَلِكِ عُلوَاً كبيراً. 


وَأَمَا القُدْرَةُ تَعَلقُها بِصِحَةٍ وجُودٍ المَفْدُورٍ عَلى سَبِيلٍ الوجوبء 
كما في «شرح الطواع؟ وغَيْرِهِ؛ وَتأثيرُهَا على سَبِيلٍ الجوازء فَجِهَهُ 
جَوَازْ مَبْدَاٍ التكوين غَيْرُ جِهَةٍ جَوازٍ القّدْرَةِ. كما في «إشارات المرام» 


ثم إِنَّ مَشَايحَنَا رَحِمَهُمُ اللّهُ تعالى لَّمْ يقْصدُوا بالتَكوينٍ ما يُكون 
صِفَةَ نشبيّة كَالصَرْب وَالمَضْرُوبٍ حَتَئ يَلْرّمَ مِنْ حُدُوثِ المُكوّن 
حُدوتَ التّكوين» بَلْ أَرَادُوا به أن مَبْدَأ بدأ التكوينٍ صِفَة أَزَكه لله و« تتالي» 
كسار صِفابه الذي العلئة؛ ون نسامخ بَْض مشايختا في تفسيره 
بإخراج المَعْدُوم مِنَ العَدّم إلى الؤؤجودٍء كصاحب «التبصرة» و«الإرشاد 
[أبي المعين ميمون بن محمد النّسَفي]. 


وفي «التأويلات» للشيخ عَلْم الهُدَى أبي منصور المائريدي: إِذَا 
أَلِقَ الوَضفُ لِلَهِ تَعَالَى بِمَا يُوصَفٌ به مِنَ الفِغلٍ وَالعِلْمٍ ونحوهء يَلْرَمْ 


لل 
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اع الل اوه ال اح اا اكد الك اوور اا 


الوَضْفٌ به في الأَزّلِء فَيوصَفُ به لمَعْتّى قائم بذاته قَبْلَ وُجودٍ الخَلق. 

وفي «تغديل العلوم» للصدر العلامة [أآي: صدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله ابن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: صفاتُ الأفعال 
لَيِسَتْ نفس الأفعال. بَلْ مَنْشَؤُهاء فالصَّفَاتٌ قديمَةٌ والأفعال حادثة. 

وفي «التبصرة» للإمام أب المعين [ميمون بن محمد] النّسَفِي : إِنَ 
الخَالِقَ وَضْف لَهُ تعالى إجماعاً. فلا د هن عون ور 
خالقاً. ويتَّصف به كسائر الصفات العَلِيّةَء فيما ذُكِرَ الْدَُعَ إشكالاتٌ 
أُورِدَتْ مِنْ طَرّف مشايخ الأشاعرة؛ وعُدَّتُْ مِنّ الصّعاب. 

منهاء ما قال الإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرَّاذِي في 
«المحصّل؛: إِنْ عَنَيْثُم به نَفْسَ المؤثرية فهو صِفَةٌ نسبيّة» واليِسْبّة لا 
ُوجَدُ إلا بعد المُنْتَسِبِينء فَيَلْرَمْ مِنْ حدوث المكوّنٍ حُدوتُ التُكوين؛ 
وَإِنْ عَتيْثُم به صِفَةَ مُؤثْرَةَ في صِحََةِ وجود الأثّْرِء فَهِيَ عَيْنُ القُذْرَةِ؛ وَإِنْ 
عََيْثُم به أمراً ثالث فَبينُوه . 

ومئْهًا ما قال صَاحِبْ «المواقف» و«[شرح] الطوالع» [عضد الدين 
عدالرحين بن أحمد الوريجي]: ِنَّ القّدْرَةَ لا تأد ثِيرَ لَهَا فِي كوْنِ المَقْدُورٍ 
في نفْسِهِ مُمْكن الوجودء لأنّ إِمْكانَ العددن بِالناتَء وما يَكُونُ بالذَاتِ 
لا يَكُونٌ بالعيْرِء بَلِ المَذْرَةُ صِفَةَ مؤثْرَة في وُجودٍ المَقْدُورِء وَالتَكوينُ هُوَ 
6 القَدْرَةٍ بالمقْدُورٍ حَالَ إِرادَةٍ إيجادِه تعالى» وهو حَادِث. 

ومِئْها ما قال صَاحِب «المقاصد» [مسعود بن عمر التّفتازاني]: إِنّه لآ 
قل من التكوينٍ إلا الإخدات وإخراج 00 إلى الوكوةه 0 حَفَاءَ 


عي نبت في الأوّلِ؛ ذل كن لالم( ات صرورة م 
التَأثِير بالفِعلٍ يدُونٍ الأثر ونه نّهُمْ أطَبَقُوا - أي : الحَدَفِيّة - عَلى إِنْباتِ أَزْلِيته 
وَمُعْايَرَيَهِ للقّدْرَةٍء وكونه غير المُكرَّن؛ وَشَكنوا تاهو أطيل الباب؛ 
أغني : مُغايّرته للقدْرَةٍ مِنْ حَيِتُ تعلّقِهًا بأَحَدِ طَرَفيْ الفِعْلٍ وَالتَّركِ . 


ل 
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الفريدة الحادية عشر ة في بَيانِ أَنْ تَكَوّنَ الأشياءء 


هل يَتَعَلَقُ بِقَوْلِهِ تعَالئ: كُنْ أم لا؟ 


ذَعَت مووز الحتفكة إلى أن وجوة الأحياء لكي مكملع كذ 
بَلْ وُجُودُهَا مُتَعَلّق بتَكُوينهًا َقَطء واكُنْ» مَجَارٌ عَنْ سُرْعَةٍ الإيجَادٍ. 

وإلى هَذَا ذُّهَبَ عَلْمْ الْهُْدَى لو مَنْصورِ المَائْرِيدِي وَعَامَة 
التَّفْسِيرٍ كما في الشوْح التأويلاتِ» لِلوِمام الأجَلٌ عَلاءٍ الذين [أبي ل 
محمد بن أحمد] السك فتدف»: وتم تَعْيِيرٍ التَنْقِيح) للعلامة [أحمد بن 
سليمان] ابْنِ كمال يَاشًا. 

وَذَّمَبَ الشَّيِحُ الأَشْعَرِيُ وَمَنْ نَاتِعَهُ إلى أن وْجُودَ الأشْباءِ مُتَعَلْقَ 
بكلامه الأرَلِى» وَهَذِهِ اَلْكَلِمَةُ دَالَة عَلَيْهِ؛ كَذَا في 'شَرْح التَأويلات): 
وَألمُصَرّحٌ به في «النَّسِير» [لأمير بادشاه الخراساني البخاري] وَالمُسْتَفَادُ 
من «التُويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التّمتازاني] وَغَيْرِه . 

اتج مَسَايح الْحَتَفِيةِ أنه َرْكَانَ كَلِمَةُ كن حِطَاباً حَقِيمَة» فَِمًا أن 
يَكُونَ خطابا لْمَعْدُومٍ أؤ خطاباً لِْمَوْجُودٍ بَْدَما وُجِدَّ؛ٍ لا جَايَرٌ ف أن يكوق خطاناً 
لِلْمَعْدُوم لأنهُ لآشَيْء» فَكَيِفَ يُخَاطَبُ وَلا أن يَكُونَ خطاباً لِلْمَوْجُودٍ؟ لأنه 
قَذْكَانَ, فكيفَه نمالل : «كُنظ؟ فَوَ وجل جب حَمْلَهُ عَلَى مَاذَهَبَ إِلَنْهِ أكتز 
المُمَسْرِينَ مِنْ أَنَّ هَذَا الكلام. مَجارٌ عَن سرع ألإِيجَادٍ وَسُهُولَةٍ إِيسجادٍ الأشْيَاء 
عَلَى آللْهِ تَمْئِيلاً لِلْعَائْب أَعْنِي : تَأئِيرَ فته وَكوينه تَعَالَى في الأَشيَاء 
بِالشَامِدِ أَعْنِي : مر المُطاع للمُطِيع في حُصُولٍ المَأمُورِ به من غَيْرِ َف 
وَلَيْسَ هَهُنا قَوْلُ وَلا كَلام وَإِنمَا وُجُودُ الأشْيّاء بِمَبْدٍَ التَكُوينَء كَمَا يُسْتَفَادُ مِنَ 
«التلويٍ يح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التَمتازاني]. 

واشت مَسَايحُ الأشَاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: «إِتَمَا مَوْلَا لتىء إآ أَرَدِنَهُ 

1 هط اك بكرن 49 ١[‏ سورة النحل/ الآية: 4] حي دَلَّتَ 


حل 


6 


ا 


3 
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ألآيهُ الْكَرِيمَةُ ظَاهِراً عَلَى أَنْ وُجُودَ آلأشْيَاءِ بِأْرٍ «كُن». كَكَبَتَ القَْلُ 
بمُوجبهَا مِنْ غَيْرٍ َْتعَالٍ يتأويلهَا. 

الْجَوَابُ: إِنّ صِيعَةَ الآمر الْمَأْمُورٍ بِء فَلَوْ كَانَ أَمْرْهُ «كُنْ» لِطلَبٍ 
وجُودٍ الْحَادِثِ وَإِرَادَةٍ تَكُوُنِهِ مِنْ غَيْرِ تَخَلْفٍ وَل 0 ل 3 زم 
قِدَمُ الْحَوَادِثْء وَأَنّه إذا كَانَ أَزَلِياً لم يَصِحٌ تَدَنْيُةُ عَلْنْ تعلق ألإِرَادٍَ 
بِوْجُودٍ الَّيْءِ عَلَى مَا يُنْبِىءٌ عَنْهُ الآيةٌُ؛ كما يُسْتَفَادُ مِنَ «التُلُويح» [لسعد 
الدين مسعود بن عمر التفتازاني]. ْ 

تئمة: قَالَ بَعْض مَشَايحْنَاء كَالإِمَام [شمس الأئمة أبي بكر محمد بن 
أحمد] ا د وو إن قَوْلَهُ 
تعالئ: طإِنَّمَآ أَمرُه إذَآ ناد سَيِكًا أن يَقُولَ لم . . . © 751 سورة يس/ 
الآية: 87] الآية لآ يُرَادُ به سُرْعَة الإيججادٍ الا و 
تَعائِر الحتقئةه ٠‏ بَلِ تكلم بِهَذِهٍ الْكَلِمَةٍ مَةِ عَلَى الْحَقِيقَةِ مِنْ غَيْر تَشْبِيهِ وَّلآ 
تغطيل في نَعِْهِه يني : إن المُرَادَ د حَقِيقَةً هذه الكَلِمَة: ار ا 
كما هُوَ عِْدَ الخ عَلَم الهُدَئ أبي مَنْصُورٍ ألمَاترِيدِيَ وَأَكْثَر المْفَسِرّينَ 

فَعْلِمَ أنَّ مَذْهَبَهُمَا غيْرُ مَذْهَب ب الشيْخ الأشْعَرِيٌ » فَإِنَّ عِنْذهُ وجودٌ 
لأشْيَاءِ بخطاب «كُن» كما أَنَهُ عِنْدَ الجَمْهُورٍ مِنَا بِالإِيجَادٍ فقطء 
وَعِنْدَهُمَا وُجُودُ الأشْيَّاءٍ بالخطاب والإيجادِ؛ كما في «شَرْح الفِقَهٍ 
الأكبّر؛ لِعَلي القَارِي [صفحة: .]١١‏ 


الفريدة الثانية عشرة أن الاسْم, 


هَل هُوَ عَيْنُ المُسَمَئ آم /آ16 2 


ذَهَبَ جُمَْهُورُ مَسَايخ الْحَتَفِيْةِ إِلَى أن الاسْمَ عَيْنُ المُسَمّْى خَارجاً لآ 


)١(‏ وهي المسألة الأولى من الخاتمة من «الروضة اليهيّة»» صفحة: 94١؛‏ وراجع 
صفحة: 95 السابقة . يسام . 
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. بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
مَفْهُوماَء كَأَسْمَاءُ أللّهِ تَعَالَى قَدِيمَة مُطْلَقَاّء كما في «تعديل آلعلوم» للصَّدْرٍ 
العلامة [عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] وَاشَرْح 
َلطحَاوِي» لأبي المَحَاسِن [علي بن إسماعيل] القُونَوِي وَغَيْرهِما. 


وَذَمَبَ الشْْخُ الأَشْعَرِيُ وَمَنْ تَابَعَهُ إِلَى أن مَذْنُولَ الاشم 
الذَّاتُ مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوّء أو هُوّ باعْتِبَار أَمرٍ صَادِقٍ عَلَيْه عَارِضٍ 7 
يُنْبِىءٌ عَنْهُ فَيَكُونٌ أَلاسْمُ عَيْنَ المُسَمَى مِنْ حَيْتُ هُوَ هُوٌ نَحْوٌ اللّه؛ 
0-4 2 وام 3 الال 2 2 
وَقَذْ يكونٌ غَيْرَهُ نَحْوَ الخالق وَالرَّازِقء مِمَا يدل عَلى نِسْبَةِ إلى غَيْره؛ 
وك كو لأ فق ولا عزو عالقليم والكزير يما يذل على هن 
حَقِيقيّةٍِ قَائِمَةٍ بذَاتِهٍ تَعَاأَىء كما في «المَوَاقِف» [لعَضّدٍ الدين 


. 7 


عبدالرحمن بن احم الإيجي] وَغَيْرِهِ. 

9 ايع الْحَنَفِيَة أن أسْمَ الشَّيْءِ و مَدْلُولُ اللّفْظِ الْذِي وْضِعَ 
ليِفْهَمَ مِنْهُ ذَائْهُ المَحْمولٌ عَلَيْهِ بِهُوَ هُوَ لآ نَفْسَ ذَلِكَ اللّفْظِ قَإِنَّ الأَمُورَ 
تُسْئَدٌ إلى آم الشيْءء وَلْوْ كَانَ الاسْمُ هُوَ أللْفْظ لَمَا 0 00 
وَالْحَمْلُء وَلآا بد مِنْ ل 0 سن بن الأشي وَالمْسَمَءْ فَتَبَتَ 
الاسم هُوّ المَدْلُولُ لآ اللُفْظء وََبَتَ أنْهُ عَيْنُ الْمُسَمّئ خَارجاً لآ 0 
كما في «التّغْدِيل» وشرحه [كلاهما لعتتاتر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]؛ وَبأنا أُمِْنًا ِتَوْحِيدٍ الله تَعَالَىء 
فُلَوْ كَانَ د ام ا ا 
لا لِلَّه تَعَالَىء وَكَذًا لَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ: طالق»ء وَلِعَبْدِهِ: لا يَمَعْ 
ألطلاقٌ وَالْعِتَاقُ؛ كما في «ألهادي» للإمام الخبازي 5 


وَآَحْتَجٌ مَشَايحُ الأَشَاعِرَةٍ بِقَولِهِ تَعَالَى: طمَلَهُ الأسهآة الس . . . + 
171 سورة الأعراف/ الآية: ]18١‏ الآية» حَيْتٌُ دَلَ عَلَى تَغَاير الاشم 
لِلْمْسَمَىْء إِذ الْمُتَعَدْدُ غَيْرُ المَحْمَلٍ بِالصْرُورَة. 

أَجَابَ عَنْهُ صَاحِبُ «ألْهَادِي [الإمام الحَبّازي البخاري] بِأنّهُ لآ 


1١ ا‎ 
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يَتَعَذَّرُ فِيهًا التَعَدُّفُ بن لَنْظَ لْجَلالَةٍ عَلَمْ لِذَاتِ مِنْ غْيْرٍ اغيَارٍ مَعْنّل 
فيه َاقْتَضَئ ذَلِكَ كَوْنَ اسم عَيْنَ المُسَمَ فيه وَأنُ نَحَوَ و ألْخَالِقٍ 
وَالرَازِقٍ يدل عَلَنْ نِسبَة 5 إلى غيْرِو وَهِيَ غ1 لْمُسَمُىء فَاقْتَضَل ذَلِكَ 
كَوْنَ الاسم غَيْرَهُ فيه وَأ نحو و الْعَلِيم وَالْقَدِير يدل عَلَ م صِفَةَ حَقَِيقِيّة 


اس اسم 


َائِمَةٍ ذَاتِهِ تَعَاَى جِي لا هُوَ وَلاَ عَيْرُهه َاقمَضَئ كَلِكَ كَرْئهُ لذ مو وَل 


- 
- 


0 َبتَ أن الاْمّ بِالنَظرِ إلى أَلمْسَمّئ لانةُ أَقْسَام 

الْجَوَابُ: إِنَا لآ انُسَلْمْ كَوْن دلول 10 9 وَل مَدْلُول 
ألْعَلِي للم ؛ !0 مَدْلُولَ لْخَالِقِ ذَاتٌ لَهُ الْخَلْىُء وَمَدْلُولُ الْعَلِيم ذَاتْ لَهُ 
الْعِلْمْء ٠‏ فَيَكُونَانِ كَالأَوّلٍ بلآ رَيْبِ. 

فائدة: في شَرْحَ اعَقِيدَةٍ الطحَاوي» للشيخ أبي المَحَاسِنِ [علي بن 
إسماعيل] الْقُونَوِي : هَذَا الالختلاف دَاجِعٍ إلى أن أَسْمَاءَ اللَّهِ كَدِيمَةٌ 1 
حَادِتَة فَمَنْ جَعَلَ ألاشم وَ وَالمُسَمى وَاجداً قَالَ ِقِدَم الأسماى والعينات 
مُطلّقاء وَمَنْ قَسَّمَ الْكَلامَ يَقُولُ: بَعْضُهَا قَدِيم وَبَعْضُهَا حَادِثٌ؛ وَهْوَ 
قَرْعُ مَسْأَلَةٍ الصّفَاتِ. 


الفريدة الثالثة عشرة في بَيَانِ الْقَضَاءٍ وَاْلْقَدَر 


ذْهَبَ جُمَْهُورُ مَسَايخ الْحَتفِيّةِ إلى أن الْقَدَرَ هُوَ تَحْدِيدُهُ تَعَالَى أَرَلا 
كل شَيْءِ بده آلْذِي يُوجَدُ به مِنْ خسن وَفُبحٍ وفع وَضُرٌ ا يط 
به مِنْ زَمَانِ وَمَكانٍء كما هُوَ ألمُصَوَحُ به في «شزْح ألفِقّه ألأكْبَر 
0 علي القَارِيِ. از الجَوْهَرَة) ليقام [برهان الدين إبراهيم بن 
وَالقَضَاءٌ د مَعْ زِيَادَةِ إخكامء كَمَا هُوٌ المُصَرّحٌ به في «شَرْح 


يحل 
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الْجَوْمَرّة لِلإمَام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللْمَانِيْ و«شَرْح 
لْعَقَائِدِ» لِسَعْدٍ الدّين [مسعود بن عمر] التَفْتَارَانيء وَالمُسْتَمَادُ مِنْ 
«إِشَارَاتِ المَرَّام) [لكمال الدين ابن البياضي] نَقْلاً عَن «الإرْشَادِ؛ [لأبي 
لمعن نيمو بن معد السفى ]نو والتتضوة الكتفية [للين «العفين 
ميمون بن محمد النسفي] و«الاعْيِمّاد؛ [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النسفي] وَعَبَرَ عَنْهُ بِتَوَجهِ الأسْبَاب بحَرَكَاتِهًا المُقَدَّرَةٍ إِلَى مُسَبْبَاتَهًا 
المَحْدُودَةٍء كَمَا في اشَرْح آلمَصَابيح؛ لِبَعْضٍ َقَاضِلٍ المُتَأَحَرِين [هل هو 
علي القاري؟ أم القاضي عبدالله بن عمر البنيضاوي؟]. 


وَذْهَبَ جَمْهُورٌ زُ مَشَايخ الأشَاعِرَ رَةِ إلى أن الْمَضَاءَ إِرَادَة الله تَعَالَى 
الأزْلِيْةِ المقْتَضِيّة لظام المَوْجُودَاتٍ عَلَى تَرْتِيبِ خاص. 


وَالقَدَرُ تَعَلّقُ يلك الإرَادَةٍ بِالأَشْيّاءِ فِي أَوْقَاتِهَا المَخْصُوصَقَء كَمَا 
في «إِشَارَاتٍِ المَرَّام؛ [لكمال الدين ابن البياضي] نَقْلاً عَنْ «شَرْح 
المصَّابيح» لِلْقَاضِي [عبدالله بن عمر] ألبِيضَاويء وَالْمُسْتَفَادُ بَعْضُهُ مِنْ 
«شَرْح الْمَوَاقِفِه الشّرِيفي [علي بن محمد المجرجاني]. 


آ اه آ و 344 


اختجٌ مَشَايحُ الْحَتَفِيّة بِقَوْلِهِ تَعَالَى : #وعَلقَ حكُلّ عو معدم تقيبرا 
[ه؟ سورة الفرقان/ الآية ,] حَيْتثٌ كان مَعْنَام* قَدّرَ كُلّ شَيْءِ تقزيوا 
يُوَافِقُ الْحِكْمَة مَحَلَْقَهُ . 

وَأَلقَلْبُ لِمَحَافِظِهِ المَاصِلَة كما في تَفْسِير مَوْلانَا العَلامّة [أحمد بن 
فبلكمات) َب اكقال بَاشَاء #داويما” كنت - في ١‏ لْحَدِيثٍِ 00 أَنَهُ 
0 كر 0 تكد 0 [مسلمء رقم: م 
الترمذي. رقم: 685١؟؛‏ «مسند أحمداء ارقم *“505؛ أي: عَيِّنَ 
وَقَدَرَ مَقَادِيرَهُمْ قَبْلَ < خَلْقِهِمَاء ؛ 3 ثُمّ يَخْلْنُ كُلَ شَيْءٍ وَيُوحِدَهُ فِي ألوَّقتِ 
لّذِي قَدَرَ أَنْ يَحْلْقَهُ فيهء هَكَذًا 6 


ل 
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وَبِمَا تَبَتَ عَنْ أَئِمةٍ اللّمَةِ أن القَدَرَ مَضْدَرُ قَدَرْتَ الشَّيْءَ مُحَفْفَدَ 
بِمَعْنَ إِحَاطَةٍ الْمِقْدَارِ؛ وَأَلقَضَاءَ بِمَعْتَى ألصّئْعء كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
9تَتَضَدهُنَّ سَبَعَ سَمَوَاتِ © 4١1[‏ سورة فصلت/ الآية: ؟١]‏ فَيُعْتَبَر فيهما 
خلافٌ الأضل» كما في «شَرْح ألجَؤْهَرَة) لِلإِمَام [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] اَللْقَانِيَ . 

وَاحْمَجٌ مَشَايحُ الأشَاعِرَةٍ ما نَبَتَ فِي الحَدِيثِ الصّجيح أَنَّ رَجُلَيْنِ 
مِنْ مُرَََْ قالاً: يَا رَسُولَ آللّه! أَرََيْتَ مَا يَعْمَلْ أَلناسُ وَيَكَدَحُونَ فيه» 
أَشَيْءٌ قُضِيَ عَلَيْهُمْ ومَضَئ فِيهِمْ مِنْ قَدَرِ سَبَقَ أَمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ؟ فَقَالَ: 
«لآء بَلْ شَيْءْ قُضِيَ عَلَيْهِمْ» آلحَدِيث [«مسند أحمدف رقم: 41945474 
مسلم رقم: ٠76؟؛‏ اشرح السنة» /ا/7817؛ ابن حبان» رقم: .|5١87‏ 
مَا بَينَ آلسَمَاءِ وَالأَرْضٍء وَعَرْضْهُ ما بَيْنَ المَشْرِقٍ وَألْمَغْربٍ. حَيْتُ 
سيد بتَْدِيدٍ بُعْدَيْهِ بمُنمَهَى لجس أَنْيلبَافهُ عَلَى عَالمٍ الشْهَادَةٍ طُولاً 
وَعَرْضاّء فلآ يَكُونُ دَخْلٌ لِلتّقْدِيرٍ فِيمَا يَكُونُ فِي عَالَّم آَلعَيِبِ؛ كَمَا قَالَ 
مَوْلاَنَا أَلعَلامَةُ [أحمد بن ولينان] انز كمال نان في ابَيَانٍ الْجَبْرِ 
وَأَلقَدَرِ' . ش 

الجَوَابُ عَن الأَوّلٍ: إِنَّ الْمَضَاءَ مَهُا لَيِسَ عَلَى المَعْتى الْذِي 
َصَدُواء بَلْ بمَغْتئ الحكمء كَمَا في كَل تَعَالَى: «وتمّى رَيْكَ ألا تدكا 
ِل إِيّهُ © [17 سورة الإسراء/ الآية: 9#] بِدَلِيل الأنْسَبِيّةٍ بِقَوْلِهِ: 
وَمَضَى فِيهمء وَوْجُوبٍ حَمْلٍ المُخْتَمَلٍ عَلَى النّص . 

نَهُ مِنْ باب تَشْبِيهِ ما هُوّ كَالمَعْقُولٍ بِالمَحْسُوس» 

أن يُشَبْة أَسْرَارَ الْقَدَرِ في عَدَم ألإحَاطَة ببَخْر لآ يُمْكِنٌ ألإحَاطَةٌ به 
رولك لاق تمت عل الزتودت على أزاذه. 


-ٍ 


وَعَنِ الثاني: ! 


"٠١و‎ 


بين الأشاعرة والماتريدية ْ شيخ زاده 


في أَسْرَارِوِء وَأمَا آلنظرُ فِي أضله بهَذَا ألقَدَرِ مََاجبٌ عَلَ مَنْ كَدِرَ كما 
قَالَ مَوْلَانَا العَلامَّة [أحمد بن سليمان] أَبْنُ كَمَال بَاشَا في رسالة 
«الْجَبْرٍ وَالمَدَرِك» فَلِهَذًا قَالَ الإِمَامُ أَلطحَاوِي في «عَمَائِده ل 
5 اِلْقَدَرُ سِرٌ اللَهِ تَعَالَى في حَلْقِه َم يَطلِعْ عَلَى ذَلِكَ مَلَكَ مُث 

وَل نبي روسل وَالتَعَمقَ وَألنّظرُ فِي ذَلِكَ ذْرِيعَةٌ الْخِذْلآنٍ 37 
الْحِرْمَانِ. 


فائدة: قَالَ المُحَمَمُونَ: آلْحَكُمْ كَالمَنْبَع لِلْقَضَاءٍ وَأَلقَدَنٍ وَكُلٌ 
هما مُنْشَعِبٌ من نّ الشكمء وَأَلْحَكُمْ كَالْمُجْمَلٍ بانسب ِلَيْهِمَاء وَأَنَّ ألقَدَرَ 
في الْمَرْتَبَة الأولّن م مِنَ النفْصِيلٍء وَأَلقَضَاءٌ فِي ألمرْتَبَةٍ الأخيرة من ذلك 
عندناء وبالعكس فيهما عند الأشاعرة . 
وَتَوضيحُ ذلك أن الحُكُمّ هو التدبيرُ الأول والأمر الكلي» والقَدَرُ 
هو الوضمٌ الكُلّيّ للأسباب الكلية» والقضاءً هو توجُه الأسباب الكلية 
بِحَرَكَاتِها المقدّرة إلى مسيّباتها المحدودة عندناء وعندهم بعكس ذلك» 
كما هو المستفاد من «شرح المصابيح» لبعض أفاضل المتأخرين. 


ذْمَبَ مشايخ الحَتفيّة إلى أَنْ إثبات اليد والوَجْهِ وغَيْرِهِما لَهُ تعالى 
حقٌ» لكنّه معلومٌ بِأَضْلِهِء ومَجهول بوَضْفِهِء ولا يجوز إبطال الأصل 
بالعجز عن ذَرْكْ الوصف. كما قال فخر الإسلام [علي بن محمد] 
البَزْدَوِيَ وشمس الأئمة [أبو بكر محمد بن أحمد] السَّرّحْسِيء كما هو 
المصرّح به في «شرح الفقه الأكبر» للشيخ علي القاري [صفحة: 
414 والمفهوم من «عقيدة الإمام الطحاوي»». وفي «التوضيح» 


١ 
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للعلآمة صَدْر الشّريعة [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]: حُكُمْ المُتشابه التَوَقُفٌ مَعَّ اغْتِقادٍ الحَقَيّة عئدنا. 

وَذَهَبَ مَسَايخَ الأشاعِرَةٍ إلى أَنّها مَجَارَاتٌ عنْ معَانٍ ظاهِرَةء وَهُوَ 
رِوَايَةٌ عَنِ الشَّيْخْ الأَشْعرِيٌ» فالسد اذ عَنِ القٌدْرّة؛ والوَّجَه عَنِ 
الؤجودء وَالعَيْنُ عَنِ البَصَرِء وَالاسْتِواءُ عَنِ الاسْتِيلاءِء وَاليَدَان عَنْ 
كيال القذرق. وَالتَرول عن بره وعَطائِهء وَالمَجِيءُ عن حُكْمِي 
وَالْضْحِكُ عَنْ عَفْوِهِ؛ كما في «المَوَاقِفِ» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشَرْحٌ المَقَاصِد؛ [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني] وَغَيْرِهِما. 


احْيَجٌ مشايحٌ الحَنفِيّة بِقَوْلِهِ تَعالّى: «ومَا يمك تَأُوياك: إلا اله 
وََلدسِحُوْنَ في الْعِلرِ يَعُولُونَ ءامنا بو كل مَنَ عِنرٍ 2 * [” سورة آل عمران/ 
الآية: 7] الآية» حَيْتُ كَانَ الوَقْفُ على (#إِلَا آنَدّ 4 الدال على أن 
تأوِيلٌ المْتَشابهِ لا يعلمه غير الله» مرَّجّحاً بِوَجْهَيْن: أحدهما: أنه أَلْينُ 
ببلاغة النْظمء لأنه لما دك أن من القرآن مُتَشابهاً جَعَلَ التاظِرين فيه: 
فريشينء الرَاِنين عن العلريق والراسجين في العلم؛ وحمل ابام 


ل 


المُتسَّابه حظ الزَّائغِين بقوله تعالى: ظَآمَ الدِبنَ في مُلُوبِوز رَيْمُ ميم ما 


ده م2 حا سه 


تَعَلبَهَ م 8 مه ابتعاة الفْتنة وأَبتعَا تَوبلِوء «# [؟ سورة آل عمران/ الآية: /]. 


وَجَعَلَ اعتقادٌ الحَمَّيّة ار عن إدراك حَظ الرَاسِخْينَ بقوله 
5 


تعالى: ##وَالّسِحُوْنَ في امِل بَعُوُونَ َامَنَا ان و ا 4 1[ سورة 
آل عمران/ الآية : /ا]. 


وئانِيهما: أنه لو عَطفَ قوله: لوَالرسِمْنَ 4 على الجلالة على 
كذقو+التائلين بأن الةاشيق يعلسوة تاريل المشسا» يفون له 
تَعَالّى : «#يَعُوبُونَ * كلاماً مبتداً موضحاً لحال الرَّاسجِين بِحَذْفٍ المُبْتَدَل 
أي: هُمْ يَقولون؛ والحذفٌ خلاف الأصل؛ كما هو المفهوم من 
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بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


«التؤْضيح» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] والمصرّح به في «التلويح [في كشف حقائق التنقيح» 
لصدر الشريعة الأصغر] [لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]. 

وَبِأنّ الاحتياط أَنْ يبْقَى عِلْم المُتشابهات على العِلّم الأصليء لثلاً 
يلزم إبطال الأصلء أي : الصّفات المتّشابهات بالتّأويل وإرادة المَجَاز. 

واخقج مَشَايحُ الأشاعتة باه لَوْ لَمْ يَكَنْ للرّاسِجِْين في 0 خط 

في العم بتأويل المُتشابهَات؛ لم يكن لهم فَضْلُ على الجهّال؛ لأ 
جميعاً يقولون ذلك. وبأنَّهُ لو لم يُوَوَلَ لم يَنْتَفِع به عبادٌهء 0 لا 
0 لَهُ أن يُنْزِلَ شيئاً لا يَنْتَفِع بِهِ عِبادُهء كما هو المستفادٌُ من بعض 
شي التفسين.. 

الجواتٌ: : إِنَهُ لا يََمْ ممًا ذَكَرُوا عَدَمْ الحَظ لهم بالمُتسَابهاتء بَلْ في 

ليها ابتلاُ الرّاسخين وحَمْلْهُمٍ على الع عن مها وَكَبْح نان ذفِْهمْ 
عن التّفَكْر فيهاء وإِحَالةٍ عِلْمِها إلى اللّى فِيُوَدي إلى ازْدِيادٍ الاعترافٍ بِكوْنٍ 

كلام الله تعالى مُعْجِراً؛ وفي هذا تَفْصِيلُ ذَكْرَهُ صَاحِبٌ «التَؤضيح» [صدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]. 

تتمة: في «تغيير التّنْقِيح» لمولانا العلامة [أحمد بن سليمان] ابن 
كمال باشا: : لا يقال» فعلئ هذا يلزم تضليل عامّة السَّلَفٍ في كلْ قَرْنِء 
إِذْ ما مِنْ آيدَ إلا وتَكَلّم العُلماءُ في تأويلها في القَّرْنِ الأَوّلٍ والثاني ومَنْ 
بَعْدَهماء ولم يكز عليهم أَحَد فخ أَمْلٍ تلك القُرُونِء وهذا كال جماع 
ا وُجوب التَوَقْفٍ في المُتَشَابهِ. ا ول عدم الإنكارٍ 
مَمْنوعٌء فَإِنَّ قِراءة الوَّمْفٍ عَلى #إِلّا أنَدّ 4 [8 آل عمران/ الآية: 0] 
إنكارٌ مِنَ القَائلِين بتلْكٌ القِرَاءَةٍ علئ- المُأَوْلِينَء إلآ أنه لمّا كَانَ للاجتهاد 
مساغٌ سَكتَ كُلَّ مِنَ الفَرِيقَيْن عن تحْطِئَةٍ الآخَرٍ في الاغتقاد. 

فائدة: في «كشف الكشَّاف» أنّ الصّفات السَّمْعِيَة من الاستواء 
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عع اموا و ا ا رم 
واليَّدِ والقّدّم والئَرُولٍِ إلى السّماء والضّحِك والتعبّجب وأمثالها عِنْدَ 
السّلّفٍ صِفاتٌ ثابتَةٌ وراء العَقْل ما كُلّمْنا إلا بِاعْتِقَادٍ تُبُوتِها مع اعْتِقَادٍ 
عَدَم النْجْسِيم والتشبيه لئلا يضاد التّقْل العقل. 

وعند أَجلَةٍ الخَلّفِء لا تزيد على الصَّفَاتٍ التّمانِيَةَ» وكلّ الأسماء 
والصفات راجِعَةٌ إِلئِها عِنْدَهُم؛ وصَرّحَ في «الكشفء بأنَّ جميعَهَا مخمولة 
عِنْدَ السَّلَفٍِ على الصَّمَاتِء وهي محمولةٌ عَلَى المجازاتٍ عِنْدَهُم قطعاً بلا 
تَعْيين لهاء فإِنّ في المَجَارَاتِ كَثْرَةٌ ولا قاطِعٌ ف فى التّعيين» فيفوّض تَعْيين 
المَرَادِ الْمَجِازِيٌ إلى' الله تعالى» كما صرح به الإمامُ فخر الدين [محمد بن 
عمر] الرّازي في «تفسيره». وَأَعْلَمْ أن بَعْض أضحابناء كصَاجب «الكفاية» 
[نور الدين أحمد بن محمود الصابوني البخاري] و«التسديد» [عنناء الدين 
حسين بن علي السُّعْنَاقِي الحنفي] والإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالو د ابن الهُمَامء الختار التأويل فيما دَعَتِ الحاجَةٌ إِلَيْه لِخَلّلٍ في 

فهم العوام» لكن لا يجزم بإرادته خصوصاً على قول أصحايئاء إذْ كم 
المتشَابهات انقطاعٌ رَجاءِ مغْرِفَةٍ المُرادٍ مِنْها في هذه الذّار» كما في 
«إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 


هو 


الفريدة الخامسة عشرة في بَيانٍ التَّؤْفِيق 


ذَهَبَ المشايحُ من الحَئفِيّة إلى أن التَّوْفِيقَ هو النَّيْسِيرٌ والنْضْرَّة» 
هو المستفادُ مِنَ «التأويلات» للشيخ عَلّم الهُدىُ أبي. منصور المَاتُريدي 
والمفهومٌ من «المُسَايرة» للإمام.[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن 
الهُمَام والمُصَدّحٌ به في «إشارات المرام» لقاضي القضاة [كمال الدين ابن 
البياضي أو] البيضاوي . 

وذَّهَبَ الشيخ الأشْعَرِيٌ ومن تَابَعَهُ من اكتباية الأشاعرة إلى أنْ 
التَوْفِيقَ هو حَلْقُ القّدْرَةِ على الطاعة» كما في «المواقف» [لعضد الدين 
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عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [اللسيد علي بن محمد 
الجَرجاني] الشريفي و«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] اللْقَاني وغيره. 

تع ين الما لباقت عرد حلي لقره ةِ على الطاعة» 
يَعْني تخصيص التؤفيق بخَلْقٍ قُذْرَةٍ الطاعةء» لكؤن الدّلائل دالَة على أن 
كُلَ قُذْرَةٍ تصلح للِضّدْيْنء فبهذا ظَهّرَ سِرُ ما في «إشارات المرام؛ 
[لكمال الدين ابن البيّاضي] من أنّ بين التوفيق والخذلان تقابل القدم 
والملكة» أو جعل التقابل تقابل التّضاد بمعنى أن التَوْفِيقَ حَلْقُ قُذْرَةٍ 
الطاغة:. والعذلان خلق قدرة المقضية: كما" طن .غفول عن المَذهيب» 
إذ القدرةٌ صَالِحَةٌ للصَّدَّيْن على البَدَلِ عند الإمام الأعظم. انتهى 

َاسْيُدِلٌ مِنْ طرف الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ تَعَالى: «ومًا تَرْفِيتٍ إِلّا يمد » 
١١1[‏ سورة هود/ الآية: 88] الآية» حيثٌ قَصَّرٌ التوفيقٌ على اللَهِ 
تعالى» فَيِسْبتُه إليه تعالى علئ الكمال لَيْسَ إلا بِخَلْقِ قُدْرَةٍ الطاعة. 

الجوابُ: إِنَا لا نُسَلْمْ ذلكَء إنما يلرّمُ هذا لَوْ لم يصح حَمْلَهُ 
على التُّضْرَةٍ والنَّئْسِيره على أنَّ الدلاثل دالَّةَ على أن حَلْقَ قُدْرَةٍ العَبْدِ 
لَيْسَ إلا بِوَّجْهِ يصلح للضّدَيْنَء فدَلَ عَلَئ أن التّرْفِيقَ مَهُنا بمعنى 
النْضْرَةٍ والئَبسِير لا بمعنى خلق القدرة عليهاء أي: على الطَاعَةٍ 

فائدة: في «شَرْح الجَؤْمّرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللّمَاني: نَقَل السَّعْدُ [مسعود بن عمر التفتازاني] عَنْ إمام الحَرّمَيْن 
[عبدالملك بن عبدالله الجَُوَيْني] أن العِضْمَةَ هي التوفيق» فإنْ عَمْثْ كانت 
فقا اعاقاً: ون شيك كانك تزفيقا خاضا »وان اللطت أهو الترفيق 
أيضاً ؛ وفي «شرْح عقيدة الإمام الطحاوي» للشّيْخ أبي المّحاسِن [علي بن 
إسماعيل القُوئُوِي]: قالَ عَلَّمُ الهُدَى أبو منصور الماتريدي: العِضْمَةُ لا 
تُريلٌ المِخئّة ؛ أي : الابتلاءُ» يعني: لا تح تَجْبِرُهُ على الطاعَة ولا تغجرْهُ عن 
المعصيّة. 4ك سيق الله عليه كيل اعلن يكل ال ويَرْجِرُه 


حلي 
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عن الشّرٌ مع بَقَاء الاخْتِيارٍ تحقيقاً للابتلاء؛ وفي «النور اللامع شرح عقيدة 
للطاعات والعصمة عن المعاصى . 


الفريدة السادسة عشرة 


في بيان التَّكْليفٍ بما لا يُطاقٌُ(') 


ذَهَبَ مشايحُ الحَتفيّة إلى أنَّ التكليفٌ بما لا يُطاقٌ مِنّ الله تعالى 
لا يجوز كما في «التوضيح» للصَّذْر العلامة [صدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود]ء و«العمدة» للإمام [حافظ 
الدين عبدالله بن أحمد] النَسَفيء. و«المسايرة» للإمام [كمال الدين 
محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام . 

وذَُهَبَ الشَيْخ [أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشعري وجمهورٌ 
أضحابه إلى أن التُكليف بما لا يُطاق جائَرٌء كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي] و«المسايرة» [للإمام ابن الهمام] 
و«التبصرة» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] النّسَفِي. 

تَحْرِيرُ مَحلٌ النّزاع عَلَى ما أفادَهُ صاحب «التلويح [في كشف 
حقائق التنقيح لصدر الشريعة الأصغر»] [سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني]» أن ما لا يُطاقُ إِمَا أَنْ يَكُونَ مُمْتَنِعاً لذاتِه» كَقّلْبٍ الحقائق 
مثلاء فالإجماع مُيْعَقَدَ على عَدْم وُقوع التّكلِيفِ به وَإِما أَنْ عر ميا 
ِغَيْرِء بِأَنْ يكونّ مُمْكناً في نفْسِدِء ل 
لانتفاء شَرْطٍ أو وقوع مانع» كبَعْض تكالِيفٍ العُصاة والكمّارء فَهُذا مِنَ 
المُتََارّع فِيهء اح ا ل لين عل لر ين لسر ها للا لاقي 


؛١"8 وهى المسألة الخامسة من الفصل الثانى من «الروضة البهية»؛» صفحة:‎ )١( 
وراجع صفحة: 77 السابقة. يسام.‎ 
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يكونَّ التكليفٌ الواقِمٌ ع به ليف بما لا يُطاق أم من يل ما يُطاق؟ 

احتّجٌ مشايخٌ الحنفيّة بأنّ التكليف إِنّمَا به , يُعَصَوّرُ في أمر لو أَنِيَ به 
يُتَابُ بوء وَلّو امّْنِعَ عنه يعاقّبُ عليه وذلك إِنّما يكونُ فيما يُمْكِنٌ إتيائه لا 
فيما لا يُمْكن إثيانه» وبأنَ قوله تعالى: الا مُكَِتُ أَنَهُ نَدْسًا إلا وَسَمَهاً » 
#اضورة البغرة/ الآية: 7 صَرِيح في أن التكليف به غَْرُ واقع . 

واخنَحٌ مشايخ الأشاعدة يانه لا يَقْبْحُ مِنَّ الله أشي ْ#يَنْمَلُ 
يَكَلَهُ © [”# سورة آل عمران/ الآية: ]5٠‏ طيحت ما بر رِيدٌ * [0 سورة 
المائدة/ الآية: ]٠١‏ كما في «المواقف» [لعضد الذي عبد الرحمن بن 
أحمد الإيجي]ء وبقوله تعالى: #ريّنَا ولا تُكَيَلْنَا مَا لا طَامَّدَ لَنَا بو » 
[' سورة البقرة/ الآية: 1185 إذ لَوْ لَمْ يجزرْ ذلك لم يكن للاسْتِعادَةٍ 
مِنْه مَعْنَىء وَبِقَوْلِهِ تَعالى: «ألْبسُونٍ َِسْمَآءِ مَوْلَآو * 7١[‏ سورة البقرة/ 
الآية: ١‏ فإنه تعالئ أَمَرَ بالإنباء مع أَنَهُم ليسوا بعالمينء فيكونُ 
تكليفاً بما لا يُطاق؛ كما في «[الاعتماد] شرح العمدة» [كلاهما لحافظ 
الدين عبدالله بن أحمد النسفي]» وبأنّه تعالى أُمَرَ بالإيمان في مَنْ عَلِمَ 
أنه لا يُؤْمِنُء فِيمْتَيِمُ أن يُؤْينَء ولا يَنْقَلِبُ عِلْمُهُ تَعالى جهلاً. 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً. 

الجوابٌ: إِنْهُ ثب ل ل ان 
الحِكمّة وَالحِكْمَةُ لا تذ: تقْئَضي إلا ما لا يُنَصوَّرٌ فيه إلا الحسن. 

وإِنا لا ُسَلّم دلالة ْله تعالى: #ولا تَحَمِلْنَا ...* [>” سورة 
البقرة/ الآية: 985] الآية» على ذلك» بل دلالتُهُ على عَدَّمِ التُخميل 
بمَا يُطاقٌ مما لا يُورِتُ التعذيب والهلاك. 

ولا دلالة قَوْلِهِ تعالى: أَنْيُونيِ ...© [5؟ سورة البقرة/ الآية: 
١‏ الآية. على ذلكء وإِنّمَا يَلْرَمْ هذا لو كان الأمْرُ لتَحْقِيق المأمُور 
بوء وليس كذلك» بل لإظَهَارٍ عَجَزِهِم. 

ولا الامتناع بواسِطة عِلْم الله تعالى وإيجاب كوْنٍ الفِعْلٍ غير 


سْمَدُ ما 


ا" 
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مقدور للعَبْدِء لأنّ الله تعالى عَلِمَ أَنّهُ يُؤْمِنُ 5 الا مؤمن بقدؤته 
واخَتَيّارِهء فالعِلمُ يؤكُدٌ قُدْرَةَ العَبْدِ واختيارَة» كما يَحِيءٌ بياث . 

تتمة: في «إشارات المَرَام؛ [لكمال الدين ابن البياضي]: صَرّح 
الشيحُ [أبو الحسن علي بن إسماعيل] الأشْعَرِيُ في كتابهٍ المُسمّى 
ب«النوادر» أن تَكْلِيفٌ ما لا يُطاق جَائِرٌء وصَرَّحَ به إمام الحرمين 
[عبدالملك بن عبدالله الجويني] في «الإرشاد» حيث قال: فإن قيل: ما 
جَوٌرْئُموه عَقْلاً منْ تَكُلِيفٍ المُحالٍء هَلٍِ انَقَقَ وقوعٌهُ شرعاً؟ قُلنا: نعم! 
فإنّ الوب تعالى أَمرَ أبا لهب بِأنْ يُصَدَّقَ ويُؤمن به في ججميعٍ ما يُخيرْ 
عَنْهُ وقد ذ أَخبَرَ عَنْهُ بأنّهُ لا يؤْمِنُ» ا أنْ يُصدَقَهُ كيال لا يصدَّقَه 
وذلك جَمْعٌّ بين بين التْقِيضَين؛ ومَكذًا ذكَر الإمام فخر الدين [محمد بن 
عمر] الرّازي في «المطالب العالية». 

وفي «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] 
و«شرحه [للشريف علي بن محمد الجَرْجاني]: إن كثيراً مِنْ أَدِلَةٍ 
أضحابئاء مثل ما قالُوه في إيمان أبي لْهَبِء وكونه مأموراً بالجمْع نين 
المتناقِضَيْن؛ نَضْبٌ للدّلِيل في غير مَحَلٌ التزاع» إذ لم يجوّزهُ أحد. 


الفريدة السابعة عشرة في بيانٍ 


لُرُوم الحِكْمَةٍ في أفعالِهِ تعالى 


ْ دَعَبَ المشايخُ من الحَفِيةِ إلى أن أفْعَالَهُ تَعَاَى تَتَرئْبُ عليها 
الحكمة على سَبِيلٍ اللُزوم» بمَعْنى عدم جواز الانفكاك تفضّلاً لا 
وجوباًء كما هو المفهوم من «تعديل العلوم» [لضكن الشريعة الأصيفر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] والمصرّخ به في 
اشرح الجوهرة» [لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللُقاني] وحاشية 
«تغيير التنقيح» [لأحمد بن سليمان المشهور بابن كمال باشا]. 
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وذَّعَبَ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ إلئ أن الجكمّةً في أفْعَالِهِ تَعالّى على 
سَبِيلٍ الجواز وَعَدَمْ التزومء فَالفِعْلٌ الإلهيٌ التابع له حكمة يجوز عنْدَهُم 
أن يتبعه غيرُهاء وأن لا يَتْبعُه حكمة أصلاء فَبِهّذا الوَّجْهِ يتَقَرْرْ 
الاختلافء كما هُو المصرّحٌ به في «الشرح الكبير والصغير للجوهرة؛ 
للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَانيء و«التَّبْصِرَة» [لأبي 
المعين ميمون بن محمد النسفي]ء والمستفاد من «شرح العقائد 
[النْسَفِيّة]ه للجلال [محمد بن أسعد] الدّواني والحاشية الحَلْحَاليّة. 

اسْتَدلٌ مشايحٌ الحَئَفيّة بِأَنّهُ لَوْ لَمْ تَكْنْ لازمة بالمَغنى المذكورٍ 
لأفعالِهِ تعالى» سواء كانّ فِعْلَ إيجاد أو فِعْلَ تَرِكِ لجار أَنْ يكونَ فِعْلُ 
من أنذك تعالى خالذا تعن العف ار س1 اعبط فى لفن 
أفعالهء تعالئن اللَّهُ عن ذلك غلواً كبيراً. 

واشتدلٌ بَعْضُ مشايخ الأشاعِرَةٍ بأَنْه لا يتصوّر الحكمة في بعض 
أفعاله» كتَحْلِيدٍ الكُمّارٍ في النارء وخَلْقٍ الحيّاتٍ والعقارب في هذه الدار. 

الجوابٌ: إِنْ عَدَمَ أطلاع العغقولٍ عَلَيْها لا يَسَْلْزِمُ انتفاةهاء غَايَةُ 
الأثر نا لفمر خدرلنا لم تلن علبها في تيع انعاله مالي" 

في «تعديل العلوم» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: حَلَقَ الحَيرَ وَالشّرَ لِيتعوَدٌ أَهل ليرب بخايقه من شر 
مَا خَلَقَه وَيخاقُوا مِنْ مَسَاسٍ الشِّرٌء إذْ لَوْلا الخَيْر والشَّرَ لم يتحقّقٍ الرّجاءْ 
والحَوْفٌء ولولا الرّجاء والخوف لم تتبيّن الربوبيّة ل ” 

تتمة2: في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر 


)١(‏ في «شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَاني: إن إِزْسال 
الرُسْلٍِ عليهم السّلام عند مشايخ الأشاعرة بمجرّد تعلٍّ إرادته تعالى في ذلك لا رعاية 
للمصَالِح في الحُكي» وعنّْدَ علماء وعااوراء التهرامن مشايخ الحنفية : إِنَّ الإرْسَالَ عَلى 
وَجْهِ التفضّل والإخسانء ومِنَ الماتريدية من قال: إِنَّ الإرسال واجبٌ على اللَهِ تعالى 
في حِكمَتِهِ» وَإِنْ لَمْ يَكْنْ واجباً بالنْظرِ إلى ذاتِهِ وقُدْرَته . اه من الأصل . 
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الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: من تفاريع الخلاف بَيْئَنَا وبين 
الأشْعَرِيَ أن أفعالّهُ تعالى مُعَلّلة بمصالح المخلوقات؛ لأنّ الحِكْمّة 
ثنافي كَرْنها لا لمصلحةء لأنَهُ يكونُ عَبثاء ثم هُوَ مُتره مِنْ أَنْ تعوة َيه 
تَعالى» فتعودٌ إلى المخلوقات. 

قالوا: عَوْدُ المَنْفْعَةِ إلى الغَيْرِء إِنْ كان منفعة فاستكمال بالغيرء 
وإن لم يكنْ لا يفعل. 

قلنا: لا نُسَلُمُ هَذَاء فإنّهُ إذا صَحّ عنْدَكُم أَنْ يَفْعَلَ لا لمنفعةٍ 
أْضْلاً فالأوْلّى أنْ يَفْعَلَ إذا كانَ النَفْعُ لِعَيْرِه. 


الفريدة الثامنة عشرة في أنَّ الحكمة, 


هل هي صِفَةٌ آَزَِيّة لِلّهِ تعالئ آم لا؟ 


ذهب مشايحٌ الحَتَفِيّةِ إلى أن الحِكمَّةَ بمَغنى إتقانٍ العَمّل وإحكامه 
صِمَةُ أزَلِيّة لله تعالى. 

وذْمَبَ الشيحٌ الأشْعَرِيُ ومَنْ تابَعَهُ إلى أَنّهَا بمَعْنى إتقان العمل 
وإحكامه ليست صفة أَزَّليّةَ لهُ تعالى» كما في «العمدة» و«الاعتماد) 
[كلاهما لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النَّسَفي الحنفي] و«شرح عقيدة 
الإمام الطحاوي» لأبي المحاسن [علي بن إسماعيل القُونوي]» واشرح 
الفقه الأكير» للشيخ علي القاري . 

اتدل مشايحٌ الحَنَفِيّة بأنّ الحكمَةً بهذا المغنى لازِمَةٌ للتّكوِين» 
وَأزلئة الملزوم تَسْتَلْزِمُ أَزلِيَّة لازمه. فالمَوْلُ بأذلثة المَلَزُوم وعدم القّؤل 
بأَزَلِيَة لازمه تنافض صَرِيحٌ . 

احْتّجّ مِنْ طَرَفٍ الأشاعرة بأنّ التَكوينَ نِسْبَةُ وهي حادتّةٌ وإثْقانٌ 
العَمَلٍ لازم لهَذْهِ النَّسْبَةَ وحُدوثُ المَلْزومُ يَسْتَلْرِمُ حَدوتٌ لازمهء 
فتَكونُ الحكمة حادتَة» ولا يصح أَنْ تكونَ صَفَةَ أَزَلِيَةَ. 


بالك 
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الجَوابٌ: إِنّهُ قد ثَبَتَ بِالبُرْهَانٍ اع أن المُرادَ بالدكوين مَبْدَؤّم 
وله ضِفة أَزَلِيْهُ ثله تقال فالحِكْمَةٌ لازِمَةٌ للمَبْدَأ المَذكور لا للنسبَةٍ 
التي هي حادثة» فأزَِيّة المَلْرُوم مِسْتَلْزِمةٌ لأزليّة لازمِهء كما مر تقريرُه. 

فائدة: في «تعديل العلوم» للصدر العلامة [صدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]: مِنّ المُتَأخَرين مَنْ 
أظْلّق الحِكْمَة على العِلْم بحقائق الأشياء دون العَمّلِء لَكِنَا لا تقول 
كذلك. بل لا بُدَ مِنَ الإثقان في العَمَّلء فَإِنْ الحكْمَةً مِشْبَقَةٌ من 
الإحكام:. فلا يد أن تكون: أممالة تغالى -مشكمة . 

وفي «العمدة» و«الاعتماد» [كلاهما لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النّسَفي الحنفي] وشرح أبي المحاسن [علي بن إسماعيل القُونوي 
«العقيدة الطحاوية»]: إِنَّهُ إن كانّتِ الحِكِمَةُ الإحكامٌ في المفْمُولاتِ» 
وهو حَلْقُها كما يَنبَنء فهو تعالى موصوفٌ بها في الأَزَّلِء إذ التّكوينُ 
أَزْلِي بالُرْهانِء والإخكامٌ مِنْ لوازِم التّكُوينء فَإدَا كان التكوينُ أَزَليا 
يكون ذَلِكَ أيضاً أزَّلياً. 

وعلد ”لتم الأشترى :إن أريةبها الجلع: فهي :اذل وإ أريذ بها 
الفغل فلا تكون أزليّة؛ إِذِ التكوينٌ عنْدَهُ حَادِثٌ. 


الفريدة التاسعة عشر في أن الخُلَفَ في الوعديد» 


هل يجوز في حَقَهِ تعالئ أم يه؟(١)‏ 


' ذَهَبَ مشايخ الحئفيّةِ إلى أَنهُ يَمْتَنِع تخلف الوَعِيدء كما يَمْتَنع 
تخلّفٌ الوَعْدِء كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] 
النّسَفي و«الشرح الكبير» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 


؛١١6 وهي المسألة الأولى من الفصل الثاني من «الروضة البهية»» صفحة:‎ )١( 
السابقة. بسام.‎ 7١ وراجع صفحة:‎ 
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اللقَاني وه«شرح الفقه الأكبر» للشيخ علي القاري. 

وذَّمَبَ المشايحٌ من الأشاعرة إلى أَنَّ العقابَ عَذْلٌ أَوْعَدَ به 
العَاصِيء ولَهُ أن يَعْفْرَ عَنُْ لأنّ الحُلْفَ في الوَّعيدٍ لا يُعَدُ نَقْصاّء كما 
في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
[لعلي بن محمد الججرْجاني] الشريفي» و«التفسير الوسيط» للإمام 
[علي بن أحمد] الواحديء و«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين 
إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَاني . 

احتَجٌ مشايجٌ الحَئَفِيّة بأنّ الخُلَفَ في الوَعِيدٍ تَبْدِيلٌ للقَوْلٍ وقد 
قَالَ اللَهُ تَعالى: لاما يَدَلْ اقول ل وبآ أن يطل ليد 469 [0١ه‏ 
سورة ق/ الآية: 114 وَبِأَنّهُ يلزمُ جَوارُ الكَذِب عَلَىْ اللَّهِ في وَعيدِى 
وَقَدْ قَامَ الإجماعٌ على تزه حَبَرِهِ عَنْهُ. 

واخنّجٌ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بعُموم الآيات الوارِدَةٍ في العَفْو عَنِ 
المُعاصي ما عَّدا الشَّرْكَء كُقوله تعالى: «إنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن مشْرَكَ به 
ونير ما مون دَلِكَ لِمَن يك]دٌ »© [4 سورة النساء/ الآيتان: 548 و5١١]‏ 
وقوله تعالى: «إنَّ أنه بَنْفٌ لدوب جَِيمًاً © [4” سورة الزمر/ الآية: 
*9] وبأنَ الوغدّ حَقُ الجبادء إِذْ ضَمِنَ لَهُم إذا فَعَلوا ذلك أَنْ يُعْطِيَهُم 
كذا وكذاء وَالوَعيدُ حَقّهُ على العبادٍء فإِنْ شاءً عَمَا وَإن شَاءَ أَحَذَ؛ِ كما 
في «شرح [العقيدة] العضدية» لجلال الدين [محمد بن أسعد] الدَوَانِي. 

الجوابٌُ: إِنّهُ نَبَتَ .بقولِهِ تعالى: «وَمَن يَفَسُلْ مُؤومكا مُتَعَمِدا 
هَبَرَاوم 0 .. + 51 سورة النساء/ الآية:- 97] الآيةء» وبقوله: 
لمن يَعْمَلُ سُوءًا جْرّ به © [5 سورة النساء/ الآية: ]١77‏ وبقوله: 
لأ يجرّى كل تفن يما كَسَبَتْ لا ظلم ارْمْ 4 [40 سورة غافرا 
الآية: 17] وبقوله: ومن يَمْمَلْ متككال دَرََ سَنًا بَرَمْ 402 [11 
سورة الزلزلة/ الآية: 7] أنّهُ تَعَالى يُوصِلٌ جزاء الوَعِيدٍ إلى المِسْتَحِقين» 
فاقْتَضَئ ذلك أنْ يُخصّصٌ المذْيْبَ الذي يدركه العفرٌ في عِلْمِهِ تَعالى 
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ل ا ع 501 اكلا ا 
بالدلائل المُفَصَّلَةِ من عمُومات الوَّعِيد بأنْ يُقالَ: إِنَّ المُذْيْبَ المعْفُوٌ 
عَنْهُ دَاخْلُ في عموماتٍ قوله تعالى: ##وَيِثْفْرٌ ما دُونَ دَلِكَ * [4 سورة 
النساء/ الآية: 548] الآية» حيتٌ وَعَدَ بالعَفُو عن كل ما سْوَئْ الكفرج 
وقولِهِ تعالى: «إِنَّ أَمَهَ يَمْفِرٌ الدُثوبَ جما » [4 سورة الزمر/ الآية: 
«ه] وقوله: طوَإِنَّ رَيّكَ لدو مَتْفِرََ لِنَّين عَلَ هر © ١1‏ سورة 
الرعد/ الآية: 5] وإِذّا كان المذْيْبُ المغْمُرُ عنه خارجاً عن عمومات 
الوَعِيد وداخلاً في عمومات الوغدء لا يلرّمْ مِنْ عَدَمِ عقابه خلف ف 
شَيْءِ مِنْ عمومات الوّعِيد؛ كما في «الحاشية 3 الكلخالية»؟ ولا يحتاج 
إلى أنْ يُقالَ: إن الحُلفَ في الوَعِيدٍ لا يُعَدُ نَقُصاّء إلى غير ذلك. 

اعْترِضٌ بِأنَ شَرْطَ النُخْصِيص مقارَئَةُ نَهُ المخصّص للغامء كما هو 
المقرّرٌ في علم الأصول. 

أجاب بعضهم أن الجَهْل للتاريخ يلها مَنِْلة المقارّنة . 

وبعضهم بأنْ آياتٍ الوغدٍ دالَّةٌ على أنْ ذلك العام ود به 
الخصوص» لا مُخَصّص لهء بناءً على القَرْقٍ بين العام المخصوص 
والعام الذي أريدٌ به الخصوص 

وبَعْضُهُم بأنْ كثيراً من الأئمة على عَدَم اشتراط المقارنة . 

فائدة: قالَ الإمام فخرٌ الدّين [محمد بن عمر] الرّازي: إذا جار 
الخُلْفُ في الوَعِيدٍ لِغْرَضٍ الكرّمء لِمَ لا يجوز الحلف في القِصْصٍ 
والأخبار لِعَرَض المصْلّحَة؟ ومعلومٌ أن فَنْحَ هذا الباب يُفْضي إلى 
الطغن في القرآن وكُلّ الشّريعَة. انتهئ بلفظه. 


الفريدة العشرون في أنَّ الله تعالئ لا يَفْعَلَ 


القبيح» ولو فَعَلَ هل يوصف بالقج أَمْ لا 


ذهب مَشايحُ الحتفيّة إلى أنْ اللَهَ تعالئ لا يَفْعلُ القَبيح» ولو فَعَلَ 


ينض 
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لكان قَبيحاء فلا يجورٌ عَفْلاً عندنا تخليدُ المُؤْمِنِين في النار والكافِرين 

وذهبّ الشّيْخَ الأشعريّ ومَنْ تابَعه إلى أن أفعالَهُ تعالى لا تُوصَفٌ 
بِالقّبْح» ولو فَعَلّهُ لا يُوصَفٌ بهء حبَّى لو َلَّدَ الأنبياء في النار والكفار 
في الجنّة لا يقبح عنده؛ كما في «تعديل العلوم» وشرحه [كلاهما] 
للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] 
العلأمة؛ و«العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد الحنفي] 
النّسَفيء و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن 
الوماة. 
المُحْسِن والمُسيءء وما يكون على خلافٍ قضيّةِ الحِكمَةٍ يَْتحيلٌ 
مِنَ آلله تعالى. ولأَنْ تَخْلِيدَ المؤمنين في الثَارٍ وتخليدَ الكفّارٍ في الجنّة 
وضع الشَّىءِ في غَيْرٍ مَوْضعِهه وهو مستحيل على اللَّهِ تعالى. 

وَاسْتَدَلُ مشايحٌ الأشاعرة بأنّ الله تعالئ مالِكُ مُطْلَنٌء كيجو أن 
يَتَصَرَفَ كَيْف يَساءُ؛ كما في «العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد 
النَسَفي الحنفي] وشروحه. 

الجوابُ: إِنَ لَّهُ تعالى تَصرُفاء لكنْ عَلئ وَجْهِ الجِكمّةٍء وذلك 
على خلا مُقْتَضئ الحِحْمَةٍء ومُرَ علئ الله تعالن محال . 

فائدة: في «تعديل العلوم» للصَّدرٍ [الأصغر عبيدالله بن صدر 
الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامة: أفعالهُ تعالى لا توصّفُ بالقُبْح 
عنْدَ الأشعريء حتّئ لو حَلْدَ الأنبياء في النّارٍ والكفّارَ في الجئة لا يَمْبْحُ 
عندهة . ١‏ 

وعنْدناء لَوْ فَعَلَ ذلك لَكَانَ قبيحاًء فلا يَفْعَله اللَّهُ تعالى» وليس 
المرادُ أنْهُ تعالى يَفْعَلُ فعلاً ثم يُوصَفٌ ذلك الفِغْلُ بالقّبْحء فَإِنَّ الله 
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ع ع ا تت ا ا اس اا اد لتقف 


تعالى لا يَفْعَلُ القبيحَ» والخلافٌ مَبْنِيّ على الخِلافٍ في أنَّ الحُسْر 
وَالقّبْحَ هل يَتْبْنَانِ عَقلاً أم لا؟ 


الفريدة الحادية والعشرون 


في أَنّ العَفْوَ عن الكَفْرِء هل يجوز عقلاً أم لا؟ 


ذَهَبَ مشايحٌ الحََفِيّةِ إلى أَنَ العَفْوَ عن الكُفْرٍ لا يجوز عَقلاً؛ كما في 
«التأويلات» للشيخ عَلّم الهُدىْ أبي مَنْصور [محمد بن محمد] الماتريدي» 
و«العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النسَفي وشرحه. 

وذهب الشيحُ الأشعريُ ومَنْ تابَعَهُ إلى أَنْ العَفْوَ عَنِ الكَفْرٍ يجوز 
عَقلاًء كما في «التفسير الكبير» للإمام فخر الذّين [محمد بن عمر] 
الرازيء و«كشف الكشاف»» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَام . 

اسْتدّلٌ مشايحٌ الحَتَفِيّة بأنَّ حِكُمَةَ اللّهِ تعالى توجبُ العقابَ على 
مَن اعْتَقَدَ الكُفْرَ وَالتَرَمَهُ وأَنْ لَنِسَ في الحِكّمَةٍ عَفْوٌ عَنْ مِئله. والَذِي 
بَدُلّ علق أن الجكمة توجتث ها ذكرنا أن 'الكُفْر لتليه قبيخ 'لا يَحْتَمِل 
الإطلاق ولا رَفْعَ الحُرْمَة فعلئ ذلك عُقُوبَتُهِ لا يختمل في الحكمة 
رَفْعْهَاء والعفو عنها؛ كما في «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدَى أبي 
منصور الماثريدي . ْ 

وَاسْتَدَلَ مشايخ الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ تعالى: #إن مََدِبهمٌ كنم عبد وَإن 
تَِْرَ لَهُمَ ينك لَتَ الْمَرٌ لَلكير 49 [ه سورة المائدة/ الآية: ]١١8‏ 
حيثٌُ ردَّدٌ بَيْنَ تعذيب اعفار وبَيْنَ عُفْرانِهِ لَهُمء والدَّلِيلُ السَّمْعيُ لا 
يساعِدُ التَرْدِيدَء فاقتضَئ ذلك حَمْلّه على العَفْوِ عَنِ الكَفْرٍ عَقلاً. 

وفي «التفسير الكبير» للإمام فخر الدين [محمد بن عمر] الرّازي 
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قن وله اتعزالى: «إنَّ أنَهَ لا يَمْفِر أن يسرك به وِيَمْيْرَ ما مُونَ ذَلِكَ لِمَن 
يك © [94" سورة الزمر/ الآية: 07] الآيةء ور إن غُفْرائَهُ جائِرٌ 
عندنا وعنْدَ ججمهور المُعْتَزلة من البَضْرِيِينء قالوا: إِنّ العقابَ حَقٌ الله 
تعالئ عَلى الذَّنْبء ولَيْسَ في إِسْقاطِهِ على أَللَهِ تعالى مَضْرّةٌ فوّجَبَ 
اد كرة ا كن َل اليل الشتمن في شزين أن لا يق 

الجوابٌ: معنئ الآيَةِ الكَرِيمَةٍ: أن تُعدّب من مات علق ما كان ع3 
القولٍ الوَّخْشِي في الله فَإِنْهُم عبادُكٌ وَإن تَغْفِرُ لِمَن أَكْرَمْتَهُ بالإسلام 
والهُدى فإنّكَ أَنْتَ العَزيرُ الحَكِيمُء لأنّ منهُم مَن قَدْ آمَنَ بَعْدَ هذا القَوْلٍ 
الوَّحْشِيٌ في اللَهِ؛ كما في «التأويلات» للشيخ عَلَّم الهُدَى أبي منصور 
الماثريدٍي؛ أز كانَ ذلك عِنْدَ رَفْعِهِ إلى السَّماءِ لا يَوْمّ القيامة . 

قال الإمام [فخر الدين محمد بن عمر] الرَّازِي: فعلئ هذا 
الجواب سَهْلٌء لأنّ قَوْلَهُ تعالى: «إن تََدِيَيُمَ 4 [ه سورة المائدة/ 
الآية: 4١١]ء‏ بمعنى: إِنْ تَوفْيتَهُم على هذا الكفر وعَذَْبتَهُم عم 
ادك 4 1ه سورة المائدة/ الآية: »]1١4‏ وإن أخرجتهم بِتَوْفِيِقِكَ عن 


جم 


مه 


ظلْمَةٍ الكفر إلى نور الإيمان وَعَفَرْتَ لَهُمء كُلَكَ أيضاً ذلك. 


الفريدة الثانية والعشرون 


في الحُسْن والقبْح العَقَلِيَيْنٍ 


ذْمَبَ جمهورٌ مُشابخ الحَفِيّة إلى أنَ العَقْلَ يُدْرِكُ حُسْنَ بَعْضٍ 
الأشياءِ وقُبْحَ بَعْضِهاء كما في «التعديل» وشرحه [كلاهما لصدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء 
و«شرح الوصية» للإمام أكمل الدين [محمد بن محمد] البَّابَرْدي [أو 
البَابزتي]؟ وفي «إشارات المرام» [لكمال الدين :ابن البياضي] هكذا في 
. «التبصرة» [لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي] و«الكفاية» [لنور 


املح 
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الدين أحمد بن محمود الصابوني البخاري] و«الاعتماد» [لحافظ الدين 
عبدالله بن أحمد النسفى الحنفى]. 


وذُّهَبَ يفام الأشاعِرَةٍ إلى أنه ل يعرف بالعقل شن شه من 
الأشياء ولا قُبْحَُهُ سِوَّى المغتيّيْنء بل إِنّما يُعْرَفُ بِالشّرْع؛ كما في 
«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه 
الشريفي [السيد علي بن محمد الججرجاني]» و«شرح الوصية» للشيخ 
الأكمل [محمد بن محمد البَّابرتي]» و«شرح العقائد» لجلال الدين 
[محمد بن أسعد] الدُوَاني. 

تَحْرِيرُ مَحَلْ النزاع على ما في «تعديل العلوم» [لصدر الشريعة 
الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] و«المواقف» 
[لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحَيْهماء أن الحَشسْنّ 
والقّبْحَ يُقال لمعانٍ ثلانة 

الأوّل: ما كانَ صِمَبهُ صِفَةَ كمال فَحَسَنّء وَمَا كان صِمَتْهُ صِمَةَ 

الثاني ما وَافَقّ العَرَّض فهو حَسَّنْء وما خَالْفَه فهو قَبِيحٌ؛ ولا 
زا في أن هَذَّيْن المغتيين يُذْركهما العقل» وله تعلق لينا بالشّرْع . 

الثالث: ما يَتَعَلَّقُ به المَدْحٌ في العاجل والثوابُ في الآجل يُسممّى 
حَسَناً وَما يتَعَقُ به الذّمّ في العاجل والعقابُ في الآجل يُسمّى قَبيحاً. 

وإِنْ ريد به ما يَشْمُلُ أَقْعَالَ الله تعالئ اكْتُفِي بِتَعَلق المَذْح وَالدَّم. 
ونَرْكِ النُواب وَالعِقَابٍء يعني: إِنَّ الحَسَنَ والقّبيح» بمَغنى: إِنَهُ يُثابُ 
فاعِلهُ أو يُعافَّبُ فاعِلّه لا يمْكَنُ في أفعالِهِ تعالئ» فالاختلاف: في 
الحسن والمّنْح» بمَعْنئ المَّدْح والذَّمَ عاجلاء فعندنا معاشر الحنفية 
يَْبَْانِ بِالعَقْلءٍ وعند الشَّيْخْ الأشعري وتابعيه لا يَنْبْنَانِ به بل بالشّرْع . 


عووءو 


اسْتَدلٌ مشايحُ الحَتَفِيّةِ بأنّ تَضصْدِيقَ أَوَلِ إخباراتٍ مَنْ تَبَنَتْ نُبُوْنهُ 


ينما 
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واجبٌ عقلاً» لأنّهُ لو كانَ واجباً شَرْعاً لتوققف على آخْرَ بص آخْرَ 
يوجبُ تصديقَهُ؛ فالنّصٌ الثاني إِنْ كانَ وجوبٌ تصديقه بِتَفْسِهِ لَرِمَ توقفٌ 
الشَّيْءِ على نَفْسِهء وَإِنْ كانَ بالنّصٌ الأوَّلٍ لَرِمَّ الدَّوْرُء وَإِنْ كانَ بتص 
ثالثِ لَزِمّ النّسلْسْل؛ فتَبَتَ أن بَعْضٌ الأفعال مِنا واجبٌ عقلاء وكُل 
واجب عقلاً فَهُوَ حَسَنٌ عَقْلاَء لأن الواجبّ العَقْلِيٌ أَخَصٌ مِنَ الْحَسَنٍ 
العَقْليّء إذ الواجبُ العَقْلِيُ ما يُحْمَّدُ على فِعْلِهِ ويُذَمُ على تَرْكِهِ عَفْلاَ 
والِحَسَنُ العَقلِيُ ما يُحْمَدُ على فِعْلِهِ عقْلء فكُلُ واجب عَقلاً حَسَنٌ 
عَفْلاَء كلم مِنْ ذَلِكَ أن يكوتّ تَرْكُ الَضديق حراماً عَقلاء فيكونٌ قبيحاً 
عَفْلاَ. وَإِنَّ وُجوبَ تَضْدِيقٍ التي عليه السلام موقوفٌ على حُرْمَةِ كُذْبهء 


00 


قإنهُ لَوْ جار كَذِبْهُ لَمَا وَجَبَ تصديقهء وحُرْمَةٌ كَذِبِهِ عَفْلِيَة إذ لو كانت 
0 رعو عا حا رد كوي فإما 


يعَسَلْمَلُ) وَالحُرمَة العقكة تستلرم البح عملي ده مِنْ ذلك أ 
يكونَ صِدْقُهُ واجباً عقلا. 

وقد أَجْمَلَ الصَّدْرُ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العٌلامة في «التعديل» دَلِيلَ الحُسْن والقُبْح العَفْلِيَيْنَء 
قالَ: وُجوبُ تَضدِيق النَّبِيّ عليه السلام وحُرْمَةٌ الكَذِب عَلَيْهِء لو كانًا 
شُرْعِيَيْن لداوّء لأنَّ وُجوبٌ تضديق النَبِيّ عليه السّلام إِنْ كان مُتَوقفاً على 
الشَْع يَلْرَمُ الدّوْرُء لأنَّ تُبوتَ اشع مُتَوَقْفٌ على وُجوب تَصْدِيقٍ النبي 
عليه الا ون حرمة الكذب إِنْ كانثث مُتوقفَة عَلَى الشّرْع يَلْرَم الدذدة 
أنْضاًء لأنَّ تُبوتَ الشَّرْعَ يَتَوقَفٌ عَلَى حُرْمَةٍ الكذب. لأنَ الشَّرْعَ إِنْمَا 
ينبت إِذَا عُلِمَ أنَّ الكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهه وَهُوَ مَعْصُومٌ عَنِ الكذِبء قيَكونانٍ 
عَفْلِيَيْنِ ٠‏ فيِكون تَضْدِيقُ النِيّ عليه السّلام سنا عَقلاً فهو قبِيحٌ عَفْلاً 
َوَجَبَ أَنْ لا بْدَ مِنَ الاعتِرَافٍ بِحُْسْنٍ بَعْضٍ الأفعال وقُبْح بَعْضًِا منا 
عَفْلاَء وكَذًا مِنَ آللّهِ تَبَارَكَ وتَعالىء أي لا بذ مِنَ الاغترافٍ بحُسْن بَعْض 
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بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
الأفعال وقُبْح بَعْضِها عَقْلاء إِذْ لَوْ جار الكَذِبُ وَخُلْفُ الوَعْدٍ مِنَ الله 
تعاليخ لارْتَفَعَتِ الشَّرائِعُ» ولا يَقَعُ الوق بما وَعَدَ. 

وبِأن كَوْنَ الحُسشن والقّنح عقليّيْن عِنْدَ الأشْعَرِيّء بِمَعْنَى الكَمالٍ 
000 يُوجِبُ اغترافٌ كُونِهِمًا بمعنى المذح والذُم عَفْلِيَيْنَ لأنَّ كُلّ 

هو كمال أو تقضَان عقلة تخمة أذ يدم عقلاء فالاعتراف ِذَلِكَ 
اعتر 00 بهَذا؟ كما في «التعديل١‏ الصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] يُعني: إِنَّ الحُسْنَ بمعنى الكمال 
يَسْتَلزِمُ لحوقٌ المَدْح لأَجْلِهء وَالقْبحَ بمعنى النقصان يسْتَلزِمُ لحوقٌ الذَّمّْ 
لأجْلِهِ؛ والقَّوْلُ بالمَلْرُوم قَول باللآزم» وإنكارٌ اللآزم إنكارٌ لِمَلْرُْرمِه 
فيكونٌ القَوْلُ بِالمَلَرُوم والإنكارٌ للازمه مُتَناقِضيُن دا فَُمِنْ هَذَا قَالَ 
بَعْض الأفاضل في «حاشية المقدّمات التوضيحية»: إِنَّ صاحِبّ «التلويح» 
[سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني] قال: إِنَّ صاحبٌ «التوضيح» 
[صدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود. البخاري] 
نما ادّعَى ا في م شري لاغيرافه بأ بأن ا 0 تغئن 


بمعْن الكمال يشقلزم 078 المح أجل ليع ب بمَعْنى النقصان 
يَسْتَلرْمُ لحوقٌ الم لأَجَلِوء والقَؤْل بالملزوم قَوْلْ باللآزم» وإنكاره 
إنكارٌه» فيكونٌ القَوْلُ ِالمَلَرُوم وإنكارٌ اللازم مُتَناقضَيْن». فهّذا إِنَمَا نَأ 
مِنْ الاكتفاءٍ بمَا ظَهَرَ لَهُ في النْظْرَةٍ الأولئ والاسْتِهَانَةِ بتَصرّفاته . 

وَاسْبَدَلٌَ مَشايخ الأشاعِرَةٍ بأنْ الحُسْنَ والقَبْحَ لَوْ كانًا عَقْلِيَيْن لكانًا 
ِذاتٍ الفِغْل» أذ تسريف 1د لِصِفَةٍ لازِمَةِ لذاتِهء أو لجزرْئهء ولْمْ يتبدّلاء 
لأنّ مَا كانَ بالذَاتِ يدوم بدوام الذَّاتَء ولا يختلف. والتالي باطل 
ار كَذِبِ فيه إنقاذٌ المَظلوم مِنَ نّ الظالِم وبح صِدْقٍ فيه إمداد الظالِم 
على ظَلْمِهِ لم للمقالو ؛ كما في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الويجي]. 


احلا 
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الجواب: إِنْ الحُْسْنَّ والقُّبْحَ لذَاتِهِ فيما يَخْتَلِف باختِلافٍ 
الإضَافاتِ هو المججموعٌ المرَكّتُ م مِنّ الفِغْلٍ والإضائّة» والفِغْل جِنْسٌء» 
وَالإضافاتٌ قُصُولٌ مقوَّمَةٌ لأتراعهء لأنَّ الفِعْلَ مِنّ نّ الأغراض النسْبِيَ 
والأغر اضٍِ النمرية تَتَقَوُمُ بِالنْسَبٍ وَالإضَافاتٍء وَالإضافاتٌ المخْتَلِفَةٌ 
فصول مقوّمَةٌ لهاء والحُسْنُ والقُبْحٌ لِذَاتِهِ هُوَّ الأنواع لا الجنس نفسهء 
والوَضفٌ الحاصلٌ لِكُل نَوْعِ باعتبار خخصوصِيّة نؤْعِوء دائميٌ لَهُ غَيْرَ 
مُنْقَكَ عَنْهُّ كالصٌرْبِ للتأديب. 


فَقَوْلّنا: شك المنْهِمٍ حَسَنّ حَسَنّ لذاته» معناه: إن الشّكْرَ المُضافٌ لك 
المُنْعِمٍ حَسَنْ لا أن ذات الشْكْرٍ مِنْ غَيْرٍ إضاقةٍ إلى المُنْهِم حَسَنْ حَسَرٌ 
وَبِأنَ الكل مَجْبورٌ في أَفْعَالِهِ لِعَدَم تأثير قُدْرَتِهِ فيهاء فلا يَحْكُمُ ال 
فيها بِحُسْنٍ ولا ُبْح) لأنّ ما لَيْسَ فعلاً الختيارياً لا ينَصِفٌ بالحُسْن 
والقّبْحَ؛ كما هو المستفادٌ من «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحد: الويجي] وغيرة . 

الجوابٌُ: إن كَسْبٌ العَبْدٍ من هو كَسْبه حيث يُوجِبٌ الُصافه 
بالمقدور ٠‏ إِذْ قدرَهُ تؤثْرٌُ في الاتصاف» والحختلافٌ النّسَبٍ والإضافاتِ 
ككَرْنٍ الفِغْل طاعة أو مَعْصِيّة جسنة أو قبيحة» فك نوما ميد على 
الكَسْب لا علئ الخَلْقِء إذ خلق القبيح ليس نبيحاء وَإِنْمَا القبيح 
الانّصافٌ به وقضده» كما سَيّجِيء تَفْصِيلُهُ بحيثُ لآ تٍ تبقى للعاقل ريبة. 

وبأنّهُما لَوْ كانًا ذاتِييِن لَرْمَ اجتماعٌ المُتَنَافييْنٍ بِالذّاتِ في قَوْلٍ مَنْ 
قال: هذا الكلام الِْي أتكلمُ به الآن ليس بصادق» نه ِنْ صَدَقٌ فيه 
فَقَدْ كَلَّبَء وَبالكس ؛ َكَذَا في كزل من قال: ما تكلم بد عدا لبن 
بصادق» ثم اقْتَصَرٌ فيه عَلئ قوله: : ما تكلّمْتٌ به أمس ليس بِصَادِقٍء 
فَإِنْ صَدَقٌ كل مِنَ العَدِيٌ وَالأكَسن يسْتَلْزِمُ عَدْمَهُ هُ ويالعككس» قَِذًا لم 
ع قُنِحُ الكذِب ذاتِياً ينْقَلِبُ مره حَسَناً وأخْرّى قبيحاء ولا محذور 
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فيهِ؛ وَأُمّا ذا كانَ ذاتيَاء وَالذَاتيَ لا يََقَلِبُ ولا يَنْقَكْء بل يدُومُء فَيلْرَمُ 
اجْتِماعٌ المُعَتَافِييْن بالذّاتء وقد تحير في ل العقول» حتل 0 سمّاة 
صاحبٌ «المقاصد» سد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: حدق 
الأصم . 

الجوابٌ: إِنّهُ إن أَريدَ الإلزا فلا يتم على مشايخ الحَتفِيّةء إِذْ لا 
يلزمُ مِنْ عَدَم كُوْنِهِمَا ذَاتِيِيْن في البَغض عَدَمُهُ مطلّقاء وَإِنَّ الحَبَرَ إشارة 
إلى المُحْبَر عَنْهُ والإشارَةٌ 0 السَّيْءِ ل يكن أن تكو إلى تمن 
تلك الإِشَارَةَء فلا يَدَحَل ‏ نَمْسٌ الخبّر في الحكم الذي يَتَضمَئُه ذلك 
الخَبّرء ولا يَتَتَاوَلُهُ الحُكُمْ ؛ كمال انناف كنا ذَكَرَهُ الشَّرِيفُ 
[الجَؤْجاني علي بن محمد] العلامة؛ يَعْني: كما أن الإِشَارَةَ قَاصِرَةٌ عَنْ 
تناؤل وا كَذْلِكَ الحكمُ الذي يَتَضْمئُهُ الخبَر لا يتناو نَفْسَ الحَبَرء 


أن حَقِيقَة حَقِيقَةَ الإخبارٍ هو الحكايةٌ عَنِ النْسْبَةِ الواقِعَةٍ على الوجْه المُطابق 
أو لاء ومن أ السك أن يكوث لمكي عله تمن في اراي ع 
قطع الَظر عَنِ الحكاية 


قال جلال الدين [محمد بن أسعد] الدَّوَانيُ: فَلَوْ قالّ: هَذا 
الكلامَ ؛ يرا إلى تفين هذا الجادم لم يصح اتَصافه بِالصَدْقٍ والكذِب 
لانْتِفاء الجكايّة عن التسْبَةِ الواقِعَة وَإِنْما يَوَضَفَ بهما 0-0 الْنِي عر 


ان وا عَنْ نسْبّةِ واقعةٍ وهي مفْقُودَةٌ فيه بَلْ لا حِكاية 
فيكونٌ كلاماً خَالياً عن التّخصيل» ولا يَكُونُ خبراً حقيقة. 

وفي «شرح النونية» لمولانا [أحمد بن موسى] الخَيّاليَ: في 
المَؤْل الثاني إشارةٌ إلئ أنه مَتَكُلُمَء َإِنّ ذَلِك كلام لَيْسَ بِصَادِقٍء 
وَالأَوَلُ صَادِقُء فيَكونُ الْأَمْييُ كاذؤباً لتخلّفٍ فَرْدٍ من الكلَّيّة وَيَلْرَم 
كَذِبٌ الثاني بلآ استلزام صِدْقٍ الأوّل كذبه» وكذب الثاني صدقه ولا 
كذب الأمسي صدقه. 
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الفرددة الثالثة والعشرون 


في أنّ الإيمانَ بِاللّهِ هَلْ وَحَبَ بِالعَقْلٍ آم 0ا؟9) 


ذَّهَبَ جمهورٌ مشايخ الحَفِيّة إلى أَنّهُ تعالى لَوْ لَمْ يَبْعَتْ لِلنَاسٍ رسولاً 
لوَّجَبَ عَلَيْهُم بعُقولهم مَعْرِفَةُ وُجِودِهِ تَعالى ووَّحَدَيِهِ وانْصافِهِ بما يَلِيقُ به مِنَ 
الحَبّاةٍ والعِلم والقَّدْرَةٍ وغَيْرِهَاء وكَوْنِهِ مُحَْدِئاً للعَالّم؛ كما هُوّ المَشْهِورُ عَنِ 
الإمام الأغظمء والمستفادُ من «التأويلات» للإمام عَلَّمِ الهُدَى أبي مَنْصورِ 
المَاثُريديء والمُصرَّحٌ بِهِ في «شرح الوصية» لأكمل الذين [محمد بن محمد] 
البَابَزْدي [- البَابَرتي]» وفي «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]؛ 
هكذا صَرَّحَ الحاكمُ الشَّهِيدٌ [محمد بن محمد. أبو الفضل المزوزي السلمي 
البَلَخِي] في «الْمُنتقى»» و[أبو العباس محمد بن عمر أو أحمد بن محمد] 
التاطفي في «الأجناس». وأبو زيد في «التقويم»» ونور الدين [أحمد بن 
محمود الصابوني] البخاري في «الكفاية" . 

ودَّهَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعرَة إلى أَنهُ لايَجبُ إيمان ولا يَحْرُمٌ كُفْرٌ 
قَبْلَ البَْثء فَيُعْذَّرُ الَتَاشِىءٌ في الشَّاجِق الذي لم تبلغُْهُ الدّعوة» كماهُوَ 
المصرَّحُ به في «شرح الوصية» للشيخ الأكمل [البَابّرتي]: و«المسايرة» للإمام 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام؛ والمستفاد من «التلويح»”" . 

وفي (إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البياضي]: هكذا صَرّح 
في «(الكشف الكبير»). 

وقالَ الإمامٌ السّيُوطِي في رسالة مفْرَدَةٍ لأبَويّ التَبِيّ عَلَيْهِ السّلام : 


)١(‏ وهي المسألة الثانية من الفصل الثاني من «الروضة البهية»» صفحة: 8١١؛‏ وراجع 
صفحة: 7١‏ السابقة. بسام. 

زفق هو «التلويح في كشف حقائق التنقيح» [و«التنقيح» هو: لاتنقيح الأصول» لصدر 
الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود المحبوبي البخاري 


يفف 
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هل الكلام وَالأصولٍ عَلئ أن مَنْ مات 


| 


ولم تبلعْهُ الدّعوة قير تاجيا : 

اختجٌّ مشايحٌ الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تعالى: أن أنَذِرَ مَرمَكَ من مَبْلٍ أن 
يأيَهْمَ عَنَابٌ آَيْدٌ © [1١لا‏ سورة نوح| الآية: ]١‏ حيتٌ دَلّ علئ أَنَّ 
2خ ايان تزه بحل قبل أن ايام مم النذِينٌ لأنّها لو كانّث لا 
لمهم لكانوا : في أمْنٍ مِنْ نُزُولٍ العَذاب بهم قَبْلَ أَنْ أيهم النذيرُء فلا 
يُحَوَّفُونَ بنُزول العَذاب بهم قَبْلَ أَنْ يُنْذّرُوا فلمًا حوقوا بنزول العَذْاب 
بهم قَبْل أَنْ يَأتِيَهُم دل على أنَّ الحجّة لازِمَةٌ عَلَيْهمء وَأَنَّ اللّهَ تعالى 
ُعَذْبْهُم لتزكهم التوحيد؛ وَإِنْ لَمْ يُرْسِلْ إِلَنْهِم المْسُلَء كما في 
«التأويللات» لعلم الهُدَى أبي 000 المَائْرِيدِي . 


عََو 


وَبِنهُ لَْ كَانَ مَعْرِقَةُ اللّهِ بذاتِه وَصِفاتِهِ مِنْ قِبَلِ الرَسُولٍ لكان المِئّهُ 

على جمِيع الئاس في مَعْرِفَةٍ الله بذاتِه وصفاتِهِ من قِبَلٍ الرّسول لا مِنْ 

قِبَلٍ الله تَعالى وخده بتركيب الله العقول والتوفيق للاسْيَذْلالِء ولم 

يبْتْ كُلَ ذُلِكَ مِنْ قِبَلٍ الشرع . 

لكنْ الحكم بحسن الإحسانٍ وبح كُفْرَانِهِ مُشْتَرَاكُ سن تمع 

المفاكره هله المشدلة متشركة »لك ركون: فر قوف على الشْرْع لِعَدَم 

اختِصاصِه بالشَّرْعء ولا عَُرْفِيَاً ولا عادياً ولا لمَرْضء لعَدَّم اختصاصِهٍ 

بأل عُرْفٍِ أو عَادَةٍ أو فَرْضء بل ذاتياً للفغلء مذركاً الحلا كيف 

ورُجوبُ النُضْدِيتٍ بِالرَسُولٍ وتُبُوتٍ الشّْع عِنْدَ المُكلْفِين يَتَوَقْفُْ عَلى 

تَعْرِيفٍ لله تعالى لَهُمْ بتَزكيب الله تَعَالى العقول فِيِهِمْ؛ كما في كتاب 
«العالم والمتعذّم؟ لإمامنا الإمام الأعظم [أبي حنيفة النعمان]. 

واسْتَّدلٌ مشاييح الأشاعرَة بِعَوْلِهِ تعالى: هوبا كا ممَدْبنَ حت تتَعَك 

مولا * 11/1 سورة الإسراء/ الآية: ]١6©‏ حَيْتُ فى العَذَابَ مُطَلَقاً قَبْلَ 

وُصولٍ الشَّرْعء وَلَوْ وَجَبَ شَيءٌ مِنَ الأخكام قَبْلَهُ لَلَرْمَ بتَرْكهِ العذاب 


قَبْلَهُّء واللازِمُ مُنْتَفٍ بالنّص . 
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كت اللو العا د الو ا 1 ا ا ارلا 1ت وكا لط 

الجوابٌ: إِنَّ الآيَهَ الكريمَةَ مَحْمُولَةَ عَلى عذاب الاسْيَنْصالٍ وثفي 
وقوه قبل بَثٍ لش ِدَلالَةٍ سات وهو فَزَلَهُ تعالى: «ولقا أَرد 
أن مُلِكَ مَيْدّ عزنا مُرفِيَا ...» ١7[‏ سورة الإسراء/ الآية: ]١5‏ الآية. 
على ذلك» 0 بَيْنها وبَيْنَ الآيَةِ المئْبتَةٍِ للعذابٍ قَبْلَ بَعْثِ 
الوّسُولِء كما في قوله تعالى: ظأنَ أَنَذِرْ مَرْمَكَ ين قَبَلٍ أن يَأيَهُمَ عَدَابُ 
رد © 7١1‏ سورة نوح/ الآية: ]١‏ فإِنَّ حَمْلَ قولِهِ تعالى: #وَمًا كا 
مُعَّبينَ ...* ١71‏ سورة الأسراء/ الآية: ]١8‏ الآية على الإطلاق 
يَسَعَلْرمُ التّنافي الظاهِرٌ بَيِتَهُماء أَز أَنَّ الآيّة الكريمّة مَحْمولَةٌ على 
الأعمالٍ التي لا يُعْرَفُ وجوبها إلا الع للبجَمْع بَيتَهُما كما مَرَ. 

واغْتَرَضٌ الإمام [فخر الدين يعم ين هر] الرّازي في «التّفْسِير 
الكبير؛ على اسْتَدُْلالهم بالآية الكريمة بوجهين: 

الأول : إِنْهُ لَوْ لَمْ يَئْيْتِ الوُّجُوبُ العَقّْلي لْمْ يثْبّتٍ الوجوبٌ 
الشَّرْعِيُ . أن الَأَمُلَ في مُعْجِرَاتِ الشارع ل َجَبَ ل 
الؤجوبٌ العَقْلِيُء ولو وَجَبَ بالسُمع لَرِمَ إِنْبِاتُ الشَّيْءِ بِنَفسِهِ 

الغاني : لم يَنْبْتْ وجوبٌ الاخترازٍ عَنِ العقاب» 37 كت 
بالعَقْل تَبَتَ الؤُجوبُ العَقْليَء ولو تَبَتَ بت المع شر إثبات الشَّيءِ 
َفْسِهِ؛ وَبِمَوْلِه تعالى: للفلا ين لين عل لله حي بد رن » 
[1 سورة النساء/ الآبة: ]١58‏ حَيْتُ دَلَّ على تُبوتِ الاختيجاج والعذر 
لئاس على الئَّرِكِ في الأخكام مُطْلّقاً قَبْلَ الرُسُْلٍِء قَلَوْ كَانَ العَقْلُ حُبَةٌ 
مُسْتَلْزِمَةَ لَرِمَ انتفاؤه» وليس كذلك بالئّص . 

الجوابُ: إِنَّ المُرادَ لثلا يكون حُيَةَ أصلاً لا مطلقاً ولا مِنْ 0 
كما هو المتبادَرٌ مِنّ نّ الؤقوع في سِيَّاقٍ الف » فَيَعمُ أفرادٌ الخججء فإ 
أَلعَقْلَ ذَلِيل إِجماليٌ ؛ وَالئّمْصِيلُ إلى الؤْسْلِء والعاقِل إذا لم يبه جار أن 
يَعْمْلَ فكانَ له نوع حَجَةٍ؛ كما في «كشف الكضّاف», فلا يستلزم 
النفي حجيّة العَقْلِ في بَعْض الأحكام قَبْل البغكةٍ. 


نففق 
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نتمة: في «فُصولٍ البَدَائعه؛ [لشمس الدين محمد بن حمزة 
المَتاري]: المذهَبٌ أن العَقْلَ مِعْتَبَرٌ شَرْطاً للؤجوب عِنْدَ انْضِمَام أَمْرِ 
آخرء كإرشادٍ 5 تنبيهِ على الاسْتَدذلال أو إدراك مُدَّةٍ التجربَةٍ الحكة 
على الاسْتِدُلال» وليس في مَدَةٍ التجربَة تقديرٌء بل فِي عِلَم الله تعالى » 
إن تَحَقّقَتْ يعذَّيهُ على هذا يُحْمَلُ قَوْلُ 0 الأغظمء لا عُذْرَ لأحد 
في الجَهْل بِحالقهِ لقيام الآفاق والأنفس. 
وقَوْل الشّيْخ عَلّم الْهُدَى أبي مَنْصور ا وعامّة مشايخ 
مع نقد أن وجوت" الايجان باللهِ تَعالى وتعظيمهٍ وحَرْمَةٍ يَسْبَةِ ما هو 


رمصدوسةك 


شَنِيعٌ إِليْهِ تعالى عَمْلِيٌ ؛ وَأ لالع ينه وضرة ري وَلّمْ يُؤْمِنْ حَبّى 
ماتء هو مخلْدٌ في النَّارٍ. انتهى 

فلا يُقَالُ: إِنَّ مَنْ مات في زمانٍ القَّثْرَةِ ومَنْ مات في شاهِقٍ 
الجَبّلِ ولم تبلعُهُ الذعوةٌ مات ناجياً. 

قال الإمام م السيُوطِي : رأيتٌ الشّيْحَ عِزّ الذين آبنَ عَبْدِالسلام قال 

فى «أماليه»: كُلَّ 2 اقل إلى قَوْمِهِ إلا نَيّناء فَعَلَّى هذا يكونٌ ما عَذَا 

وم كُلْ نَبِيّ مِنْ نْ أَهْلٍ المَثْرَةء وأمّا ذَرّيّةُ النْبِيّء ِنْهُم مخاطبُون ببِعْنَةٍ 
السّايق» إلا أَنْ يَنْدَرسَ شرع السَابق» فَيَصِيرٌ الكل مِنْ أَهْلٍ المَثْرَةِ 
دك َه عَل أضل الفِطرَةٍ؛ وقال: مَنْ بَلْعْتْهُ دعوةٌ نَبِيّ من الأنبياء 
السَابِقِينَ» ثم أَصَدٌ على كُفْرِء فَهُرَ في الثَارٍ قَطعاً. 


ذَعَبَ جُمْهِورُ مشايخ الحنفيّة إلى أن الإيمانَ هُرَ الإقرارٌ والٌضْدِيىُ 
بِمَعْتَى أنَّ الإفرارٌ شَطرٌ مِنْهُء رُكْنٌ داخِلُ فيهء كما هُوَ المَنْقُولٌُ عن الإمام 
الأعظم» والمشهورٌ عن أصحابهء كما في «عقائد الإمام الطحاري» تر 
الكلام» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] النّسَفْيء و«المسايرة» للإمام 


نرف 
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[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام؛ و«شَرْح الفقه الأكبر» لعلي 
القَارِي؛ إلى هّذا ذْمَبَ الإمام [شمس الأئمة أبو بكر محمد بن أحمد] 
السّرَحَسِيَ وشيخ الإسلام علي [بن محمد] البَرْدَوِي كما في «التسديد؛ 
[لأبي المعين ميمون بن محمد النّسَفي] وغيره. 

وذَّهَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعرة إلئ أن النْطقّ من القادِرٍ شَرْط 
في الإيمان خارِجٌ عن ماهِيّتهِ التي هي التّصدِيق» كما هو المفهوم من 
«المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]ء والمصرّح به 

في «شرح جوهرة التوحيد» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 

اللّقَانيء وفي «المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن عبد الواحد] 
ابن الهُمَامء إلى هذا ذَّمَبَ عَلَّمُ الهُدى أبو منصور الماثريدي» وهُوَ 
المُختار عند جمهور مشايخ الأشاعرة. 

اسْتَدَلَ مشايحٌ الحَتَفِيَةِ بأَنَ الإيمانَ لُغْةَ هرو النَّصدِيقُء والتَّصْدِيقُ 
كما يكونُ ِالقَأْبِ يكون بَاللْسَانْءٍ فيكونُ كل من التّضدِيق القَلْبِي 
والنّصدِيق اللّسَاني ركناً في مفهوم الإيمان» ويقوله عليه السلام: 'أَمِرْتُ 
أَنْ أَكَاتِلَ الئاس حَتَّى يَقُولوا لا إل إلا آللَهُه الحديث» أخرجه البخاري 
[رقم : ]| ومسلم رقم : "3١‏ ]. 

وَأَنَ الاحتِيَاطً فِي اعْتبَارٍ الرْكنيّة» وَالاحْتِياطٌ أَمْرْ لازم سِيّما في أضلٍ 
كل أصيلء وَبِأَنَّ آللّهَ تَعالى دَمَّ المُتَمَكُنَ المعاند أَكَْرَ مِنْ دم الْجَاهِل المُقَضْرء 
لَوْلَمْ كن الإقرارٌ رُكناً لازماً لما ذَمَهُ كما ذَكَرَهُ بَعْضٌ أئمَةٍ النفْسِيرٍ . 

قال الإمامُ [كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام في 
المشابرة) فى قوله تعالى: لمن حَكَثَرَ أنه مِنْ بَمْدٍ إِيسنيء إِلَّا مَنْ 
كر 4 1١[‏ سورة النحل/ الآية: 1٠١5‏ جعلّ المُتَكلّمَ كافراً مع أَنَ فلب 
مُظْمَئْنٌ بالإيمان» ولَكِنْ عَمَا عَنْهُ بالإكْرَاءِء وَإِذَا كانَ كافراً باعْتِبَارٍ اللْسانٍ 
عي نطق بالكنن ركون ونا باغهارو لاتحاد مؤرد الإيمات والكذر: إذالا 
فائل بخان زر رهما وص ف الآبة بإقياث الإيقاة للقلنة بوبإلنات 


احف 
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الكفْرٍ لَهُ أيضاًء بقولِه: «وَلْبم مظمين آلَإيمين © [15 سورة النحل/ 
الآية: ]٠١6‏ وبقوله: #وَلكن من سَرَحَ يِلْكْثْر صَّدَرَا © 171 سورة النحل/ 
الآية: ]٠١5‏ وهو محل اناق بين الفَريَيْنَ» فوَجَبَ كَوْنُ الإيمان بهِمَا. 
وَاسُكدل مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بقَوْلِهِ تعالى: ظأوْلَِيكَ كب فى 
قُلُويِمُ الْإِيمّنَ 4 [548 سورة المجادلة/ الآية: 77] وقوله: #وََليُمُ 
مُظمَين يِآلإيمّن * ١51‏ سورة النحل/ الآية: ]٠١5‏ حَيْتُ دلت الآيات 
على محليّة القَلْبِء هَدَلَ عَلى أن الإيمانَ هو التَضْدِيقُ القَلبنْ فقط. 
الجوابٌ: إِنَّهُ لمّا كانَ التَّضْدِينُ ركنا أصيلاً ثابتاً كل حال 
والإقرارُ ركنا تابعاً لَه دليلاً عليه معتبراً بمظابَقَتِه لَهُء حَصَّهُ بالذّكر 
لا لِكوْنٍ الإيمانٍ مجرّد التَضْدِيقء إذ لا دلالةَ على الحَضْرء على أنه 
تيك عن الإمام أذ القول بآن الاقراد اللسان عدن كير ف تشهين 
الإيمان حَرْقُ للإجماع» كما في بَْض حواشي”" التّفسير.. 
فائدة: التَّضْديقُ المعْتَبَرُ في الإيمان هو الاسْتِيقانُ بوجودٍ الصَّانِع 
تعالى وتقدِّسَء وقَبولٌ بِوَّةِ محمَّدٍ عليه السلام» وإلزامٌ على نَفْسِهِ مُتَاتَعََهُ 
في جميعٍ ما أَخْبَرَ به» وليسّ هو التّضْدِيُ المغتبَرُ في الميزان» نص على 
ذلك الشريف [الجرجاني علي بن محمد] العلامة في حاشية «التلويح» 
ومصلح الدين [محمد بن صلاح الدين] اللآري في «شرح الأربعين 
[النوويّة]» كما في «إشارات المرام» [لكمال الدين ابن البيّاضي]. 
وتفْصِيلُهُ ما وَمَعَّ في «التلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني] من أنَّهُ ذْكَرَ الصَّدْرُ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] العلامة أن التََضْدِيقَ أَمْرٌ احْتِياريُ» هو نيِسْبَةُ الصّدْقٍ 
إلى المُخْبِرٍ الختياراً حتئ لَوْ وَفَمَ في القَلْبِ صِدْقُ المخبر ضرورةً مِنْ 
َيْرِ أَنْ يَنْسبَهُ إِلَيِْ اختياراً لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ تَضديقاً. 


١ 
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. يعني: «حاشية شيخ زادة» المؤلف على «تفسير البيضًاوي» اه. من الأصل‎ )١( 


يفف 


نظم الفرائد وجمع الفوائد ش المسائل الخلافية 
وَلْقَدْ طَال الترَاعٌ بين الصَّدْرِ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري] ومعاصريه في تفسير المَّصْدِيقٍ المغتبر في 
الإيمان أَنّهُ النَضْدِيقُ الَّذِي كسم العِلْمٌ إِلَيْه وإلى التصوّر أم غيره؟ 
وقال صَاحِبٌ «التلويح» [سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: 
يَحِبُ أنْ يُعلم أن مَعْنَى التََضْدِيقء الذي يقال له بالفارِسِيّة: كرويدن» 
وهو المرادٌ بالتصديق في عِلْم المِيرَانِء على ما صَرَّحَ به ابْنُ سيناء 


وحاصِلَه أَنّهُ إِدْعانٌ وقَبُولٌ بوّقوع النْسْبَّةِ أؤ لا وُقوعهاء وتسْمِيَّتُهُ 


«تسليماً» زيادة توضيح للمَقْصُودِء وجَعْلُهُ مغايراً للنُضْدِيق المَنْطِقيَ 
«وهم»2 وجعل هذا التَضْدِيقَ حاصلاً للكثَار ممنوعٌ . 

هَذًَا وَيَردُ عَلَيْهِ أنّ التَصْدِيقَ على ما ذَكَرَهُ يكونُ من الكَيْفِيَاتَ 
النّفْسانِيّة دون الأفعالٍ الاختياريّة» فلا يَصحٌ الأمْرُ بالإيمان. 

وفي «المسايرة» لابن الهُمّام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 
ذْمَبَ إمامٌ الْحَرَّمَيْنَ [عبدالملك بن عبدالله الجوَيْني] إلى أن المَضْدِيقَ 
من قبيل الكّلام النفْسِيء وظاهِرٌ عِبِارَةٍ السّيْخْ الأشْعَريّ أن التَصدِيقَ 
كلام للتفس مشْرُوط بِالمَعْرِفَةء وسيّجِيء تَفْصِيلُهُ إن شَاءَ اللَهُ تعالى. 


الفريدة الخامسة والعشرون في 0 الإدما 


هل يزيدٌ ويَنْقَصٌ أم لا؟ 


ذَهَبَ مشايخ الحَتَفِيّة» ومَعَهم إمامٌ الحَرّمَيْن [عبدالملك بن عبدالله 
الجُوَيْنى] إلى أنْ الإيمانَ لا يزيد ولا ينْفّصُء كما هو المستفاد من 
الكلام» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] النّسَفي'''. و«شرح 
)١(‏ أي: أبي المُعين مَيْمُونَ. اه من الأصل . 


58 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
لشت ا و ا ا 1 1 3 0 


الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللُقَاني وَغيرِه. 

وذَّمَبَ مشايحٌ الأشاعِرَقٍء مِنْهُمْ الإمام [محمد بن إدريس] 
النَّافِعيء إلى أنَّ الإيمانَ يَزيدٌ ويَنْقُضُء كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه [اللسيد الشريف علي بن 
محمد الجُجرْجاني]» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء و«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين 
إيراهيم بن إبراهيم] اللّقاني وغَيْرِه . 

اسْتَدلٌ مشايحٌ الحَتَفِيَِ بأنّ الوَاجِبَ في الإيمان هو التَّضْدِيقُ البالِغُ 
حَدَ الجزّم؛ وذلك لا يَقْبَلُ القاوت :سحت ذائس لأن التَمَاوْتَ إِنْمَا مُو 
لاخْتِمّالٍ النَّقِيضء» واشعمالةة ولو بانع وَجْهِء يُنافي اليَقِينَ ولا 
يجامِعْةء وبأنّهُ أَجْمَعَ الإجماع علئن أنَّ الإيمانَ واجِدّء وآخلة في أضْلِهِ 
سواءًء ووخدتّة واستواءً أَهْلِه فيه ينافي التفاوت» كما يدل عَلَيْه ما هو 
المصرَّحٌ في «التأويلات»» نقلاً عن كتاب «العالم» للإمام الأعظم 
[أبي حنيفة النعمان]» و«عقيدة الإمام الطحاوي»» و«المُسايرة» للإمام 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام. 

وَاسْتَدَل 'تشايخ الأشاعِرَةٍ بقولِه تعالى: #وإدًا تلت عَلَييِمْ اسم 
رَادمجُمَ إِيمَانا * [8 سورة الأنفال/ الآية: ؟] وبقوله تعالى: #8 لرْدادواً 
إيمننًا مع إيملنيم م * [44 سورة الفتح/ الآية: 4] وبأنّهُ لَوْ لم يتفاّت 

حقيقةٌ الإيمان لكان إيمانٌ آحَادٍ الأمةٍ مِنْ نْ أَهْلٍ المعاصي مساوياً لإيمانٍ 

الل والملائكةء واللأزِمُ بَاطِلُء وَكَذَا المَلْرُومُ. 


الجَواتُ: إِنَّ الزيادةً وَالنْمْصانَ ليسا في ذاتٍ الإيمانٍء بل هُمًا 
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أمورٌ رَائِدَةَ عَلَيْهاء كالأَجِلَئ رَالجلاء”©: ومَا يُتَخيّلُ مِنْ أن الجَرْمَ 


)١(‏ نسخة: «ككونه جَلِياً أو أَجْلَى» اه. من الأصل. 


اليف 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 


يتفاوتُ فلَيْسَ رُجِوعُهُ إلا إِلَيْهِمَاء فَإذا طَئٍَ الْجَرْمُ بخدوث العالم بَعْدَ 
تَرْتيب مقدّمَاته كان الجَرْمم الكائْن فيه كالجَرْم في قَوْلِنًا: الوَاحِدُ يَضفٌ 
الانْتَيْنِء وإِنّمَا تفاوتهما باغْتِبَارٍ أَنْهُ إذا لوحٍظ هَذَا كان سرْعَةٌ الجَرْم فيه 
0 كَالسُرْعَةَ لحي في الآخْرء فيَتخيّلٌ أن الجَرْمْ في الثاني أَقْوَى 
ول أُوَى في ذاتِهوء بل إِنّما هُو أجل في العَمل . 
وفي «المسايرة» لاب ْنِ الهُمَام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 

نَحْنْ مَعَاشِرٌ الحَتَفِيّة نَمْئَعُ بُوتَ مَاهِيَة المُشَكَكء وتقولُ: إن 0 
عَلَى أَشْياءَ متفاوِنَةٍ فيه يكون التفاوثٌ عارضاً لهاء خارجاً عَنْهاء لا 
ماهية لهاء ولا جزء ماهية» مستا الختلافٍ الماهية وَاخْتلافٍ جزئهاء 
فلا نُسَلُمْ أن ماهية اليّقين مِن المُْشَكُكء وأنّ اليَقِينَ يَتَفارْتُ بمقرّمَاتِ 
المَاهِية يَعْنِي بِأَجْرَاتهاء بل بِغَيْرهَا من الأمُورٍ الخارِجَة عَنْها العارضة 
ليك كالألفٍ والتكرار» فالإيمانُ لا تفاوّتَ في ذاتِهِ بل في جلائِه 
وَإِشْرَاقِه على هَذَا تُخمل الآياتٌ الوَارِدَةٌ في زيادَّةٍ الإيمانٍء وقول 
0 عطي أقولٌ إيماني كإيمان جبرائيل عليه العو ولا أقول 

يماني مل إيمانٍ جبرائيل عليه السلام» لأنّ المكليّة تَقْنَضِي المساوَاةً في 
ئُ الصّفَاتِء والتَّشْبِيهُ لا يَقْنَضِيهاءِ كما في «المسايرة». 


وَيُحْمَلُ قَوْلُه في كتاب «العالم». كما نَقَلّهُ في «التأويلات»: 
إيماننا مثل إيمانٍ الملائكةء لأنا آما بوخدانِييهِ تَعَالى وَربوبِيه مثل ما 
أقرّثْ به الملائكة وصدقث به الأنبياءٌ وَالرُْسُلُء » على وخذةٍ الإيمانٍ في 
ذاتِهِ واستواء أَمْلِهِ من أَهْلٍ السّموات والأزض في أضله. 

وأجابٌ بَعْضُهُم ٠‏ وهو المشهور: إِنَّ الرِيَادَة بحَسْبٍ زَيَادَةٍ ما 
يؤمن به والصّحابَةُ كانوا آمَنُوا في الجُمْلَة وكانتٍ الشَّرِيعَةٌ لم تتمء 
وكات الأخكامُ كدرل نيا فشممناء ولا مَخْنَصٌ ذلك بِعَضْرهِ 
عليه السّلامء لإمكان الاطلاع على التفاصيل في غَيْرِهٍ مِنَ الأغصار. 


خرف 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
الس ا 1 اا 11ت 


الفريدة السادسة والعشرون 


في أن إيمان لمق هن يَصِحُ أ 009 


ذَّمَبَ جمهورٌ مشايخ الحَنَفِيِّة إلى أن مَنِ اعْتَقَدَ أزكانَ الذين 
تقليداًء كالتَؤْحيدٍ والنبوّة وغَيْرِهِماء يصحٌ إيمائه» كما هو المَرْوِيُ عَنِ 
الإمام الأغظم [أبي حنيفة النعمان] والمشهور عِنْدَ أضحابهء إلى هذا 
ذَّمَبَ مالك والشافعيٌ واحينه كما في «شرح عقيدة الطحاوي» للشيخ 
أبي المحاسن [علي بن إسماعيل القُونَوي]: و«العمّدة» للإمام 
حافظ الدين [عبدالله بن أحمد] النَسَفِيء وشرحه «الاعتماد»» وشرح 
«بدء الأمالي» [المسمّئ: «ضوء المعالي»] للشيخ علي القاري 

وذّهَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَة» منْهُم الشيحٌ الأشعريٌ والقاضي 
أبو بكر [محمد بن الطيّب] البّاقِلآني والأستاذ أبو إسحاق [إبراهيم بن 
محمد] الأسْفَرَائِيتِي وإمامُ الحَرَّمَيْنَ [عبدالملك بن عبدالله الجَوَيْني]؛ إلى 
عَدَم الاكْتِمَاء بِالتَمْلِيدِ في العقائِدٍ الدّينِيّةء كما في «شرح الجوهرة" للإمام 
[برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللَقّانيء و«شَرْح أمّ البّراهين» للإمام 
[محمد بن يوسف] السَّنُوسِيء و«شرح [بَدْء] الأمالي» للشيخ علي القاري 

وفي «الشرح القديم» ل«عَمْدَةٍ» النُسفي [حافظ الدين عبدالله بن 
أحمد]: قال الشيخ الأشْعَرِيّ: شرْط صِحَةٍ الإيمان أنْ يَعْرفَ كُلَّ مُسألةٍ 
بدَليلٍ 0 عقلي . 

وفي «شرح أمّ البراهين» [للإمام محمد بن يوسف السنوسي] نقلا 

عن «الشامل» لإمام الحَرَّميُْن [عبدالملك بن عبدالله الجويني]» أن مَنْ 


؛٠١؟ وهي المسألة السادسة من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة:‎ )١( 
. وراجع صفحة: 59 السابقة. بسام‎ 


(؟) قوله: «قطعي» اختصٌ بالبُزهانء وخرجت الخطابة. اه. من الأصل. 


تغرف 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
ل اا يبي ل لس ص الا ل 
عاك بعد لجار زماناً يَسَعْهُ التَظَر فيه ولم يَنْظرْ لم يُخْبَلَفْ في عَدَّم 


صحّة إيمانه 


وفي «المسايرة» لابن الهُمَام [كمال الدين محمد بن عبدالواحد]: 
ظاهرُ عبَارَةٍ الشيخ أبي الحَسَّنٍ الأشعريٌ أن التَضْدِيقَ كلام للنّمْسِ 
رط بالمَعْرفَة يلزّمُ من عَدَمِها عَدَمُهُ وتَحْتَمِلُ عبارثُة أنّه هو 
المجموعٌ المركبُ من المَعْرِفةٍ والكلام النَفْسِىَء فيكونُ كُلَّ منْهُمَا ركنا 
في الإيمانٍ عندة. 

اسْتدَّلٌ مشايح الحَنَفِيّة بأنَ النبيّ عَلَيْهِ السَّلامُ والصحابَة والتَابعِين 
َبِنُوا إيمانَ الأعراب الخالين عن النّظرٍ والاسْتذْلال» ولم يَشْتَغِلوا بتَعْلِيم 
الدَّلائل» فلو كانّتْ شَرْطاً في صحَةٍ الإيمان لما تُرِكُوا. 

وبأنهُ نَبَتَ بئصٌ الحَدِيثِء وأَجْمَعَ عَلَيْهِ الإجماعٌ» أن عَوام هَذِهٍ 
الأمَة مها حَشْوٌ الجَئةء ولا شَكٌ أن أكثرَهُم مُكْتَفُونَ بِالتَفْلِيدٍ على رأ 
الأشعري» ولَّوْ لم يصح الإيمان إلا به لما كانوا من حَشُو الجئة. 

اسْتَّدلَ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنَ النََضْدِيقَ لا يوجَدُ بدُون العلم 
والمَعْرفَةٍ بناة على أن العِلْمَ ذاتي للتضديق أؤْ شَرْط له» ولا عِلْمَ 
للمُقَلْدِ حتى يحصلّ التَصْدِيقُء ولو لَمْ يحصلْ لا يحصل الإيمان؛ 
كما في اشرح الجوهرة» [للومام برهان الدين إبراهيم , بن إبراهيم 
اللّقَاني]. 

الجوابٌ: إن التَصْدِيِىٌ بِدُونِ العِلم محالء إلا أَنّهُ اكْتّفِي فِيهِ 
بحُصُولٍ العِلْم بوَّجْهِ مَاء َإنْ لم يوجَد كماله بدَليلٍ قَبُولٍ النْبي 
عليه السلام وأصحابه إيمانَ الأعراب» فالمصدقٌ منْ حيثٌ إِنَهُ مصدّق 

قد حَصَلَ له العم بِوَجْهِ مَاء وإنكارٌ هذا إِنكارٌ للضَرُوري. 


)١(‏ في الأصل: «الأئمة». 


ضرف 


بين الأشاعر ة والماتريدية شيخ زاده 
وبأنَ العلْمَ الحادِتٌ تَوْعان: ضَرُورِيّ وَاسْتَذْلاليٌ» والإيمانُ ليس 


بضَرُوريّء بل مَؤْقوفٌ على الاسْيَذْلالِء فَالمُقَلُدُ لم يوجَذ لَهُ 
الاستدلال» فلا يكونُ مُؤْمِناً. 


الجوابٌ: إِنَ الإيمانَ اختِياريٌ»ء وإِنَّهُ عبارَةٌ عَنِ التَصْدِيقٍء 
وَالْتَصدِيقٌ بسن مَؤُقوفاً على الهلم الكامِلٍ حتى يتوقف عل الاسْتِدّلال» 
بل على العلم و 

وإِنّ الإيمانَ إِدْخال النَمْسِ في الأمانٍء وذَّلِكَ إِنْما يكونُ إذا عَرفَ 
ما اغتَقدَهُ على وَجْهِ يَأمَنُ بِهِ مِنَ الوقوع في الشُبْهَةٍء إن لم قرفا 
كذلك لم يِأْمَنْ مِنْ أنْ يكون علتنا عليت فلا يكونٌ التَصْدِيقُ العاري 

عن المغرفَةٍ مغتبراً في الإيمان» كما في «شرح العمدة» [لحافظ الدين 

عبدالله بن أحمد النَّسَهَُى]. 

الجوابٌ: إِنّ المقَلْدَ وإِنْ لَمْ يَأمَنْ من أنْ يكون مِلْتبَساً علي كما 
قيل: مَنْ رَجَعَ إِنْما يَرْجِعٌ مِنَ الطريقٍ لا من الّريق» لكن حَصَلَ لَهُ 
الدذخول فى الإيمان حالاًء وذا يكفى فى الإيمان. 

فائدة: في «شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] اللّقّاني: قَالَ عَلَمْ الهُدَى أبو منصور المَاتُريديَ: أَجِمَعَ 
أضحابنا على أن العَوام مؤمِنون عارِقون باللّهِ تعالى» وأنهم حَشْوُ 
الجَنَةَّء للأخبارٍ والإجماع فيهء لكن مِنْهُمْ مَنْ قالَ: لا بُدِّ من نَظَر 
عَفْلِيٌ في العقائد. وقَدْ حَصَلَ لهم من المعرفة القَّدْرُ الكافي» فإِنَّ 
فطرتهٍْ حلت 0 5 الضانع وده ا 0 وإنه 
المُتكلمين» والعلم. ا انتهى . 


وفي «فوائد الإمام [محمد بن يوسف] السَّنُوسِيٌّ»: الحقُ الذي 


ضرفا 


نظم الفرائد وجمع الفوائد | المسائل الخلافية 
عد العم سكا ووو الو و ا 511 ا 10131 مدت 11 
يدُلُ عليْهِ الكتابُ والسّنَةٌ وجوبُ النْظَرِ الصّحيح» فالاغْتِقادُ الصَحِيحٌ 
الذي يحصل التقُلِيدٍ الصَّحِيح صَاحِبَهُ مُؤْمِنّء لكِنْهُ عاص بِثَرْكِ النْظرٍ 
والاسْتِدُلال» فبّقي في مَشِيئةٍ اللَِّ تعالى إن شاء عفى عنه وإن شاء 
عذّبه» قالوا: المعرفة هي الجزم الموافق لما عند الله تعالى بشَرْطٍ أن 
يُجْعَلَ ذلك الجَرْمُ بالدليل أو بالتقليدٍ الصّحِيحء وهو الجزمٌ المُطابِقُ لما 
عنْد الله تعالى من غير ذَلِيلٍ. 


وفَالَ بَعْضُ مشايخنا: أَكْثَرُ الناس في هذا الزمان ليسوا في درجة 
الاعتقاد الصّحيح بتقليدٍ صحيح مطابق لما في نَفْسٍ الأمْرِء بل مَنْ كان 
في شَكُل المغرفةٍ والعِلم لا يَعْرِفُ حال نفسهء فيظن أَنَهُ في درجَةٍ 
الجعرفة وقد كان ني مذاهت وآراء مختلفة لا يَقَدق بين العَثّ 


في «رسالة الإمام [عبدالكريم بن هَوَازِن] القشيري» [١/؟5]:‏ مَنْ 
رَكَنَ إلى التّقليدٍء ولم يتأمّل دلائل التوحيدء سقط عن سنن النجاق 
ووَقَع في أْسْرِ الهلاك . 


الفريدة السابعة والعشرون 


في أنَّ الدلائلَ النْقَلِيّةَ هل تفيدُ القَطعَ أم لا؟ 


ذَمَبَ مشايحٌ الحَفِيّة إلى أَنْ الدّلائل الَقْلِيّة بعضها يفيدُ القَطع 
وَالجَزْمء كما في «التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري] العلآمة» و«فصول البدائع» [لشمس الدين 
محمد بن حمزة الفناري] في الأصولء. و«إشارات المرام» [لكمال 
الدين ابن البيّاضي] وغيره. 


غرف 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 

وذَمَبَ المشايخ من الأشاعِرَة إلى أنّْها لا تفيدُ القَطْمَّ واليّقين» بل 
تفيدُ الظَّنْ؛ كما هو المصرَّحُ به في «شرح المواقف» للشريف [علي بن 
محمد الججرزجاني] العلامة» و«إشارات المرام» [لكمال الدين ابن 
البيّاضي]» والمستفاد من «التوضيح والتلويح» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]. 


سس سي كص لل ميل 


استدلٌ مشايحٌ الحَنَفِية بقوله تعالى: طأهَمَّن كن عَلَّ يَيَنَوَ من 
نَيَّوِء» ١١[‏ سورة هود/ الآية: ]١0‏ ويتلوه شاهد منهء حيتٌ اغْتَبَرَ 
شهادة الدّليل النقليّ للدّليل العفْليء وبأنَ الألفاط المُتَداوَلّة المسْتَعْمَلة 
في عَضْرٍ النّبِي عليه السلام في معانيها التي ترادُ مِنْها مسْتَعْملة الآن 
فيما يُرَادُ منها في ذلك الرّمان. فبانْضِمَام القَّرَائِن 0 المنقولة إلينا 
إلى العِلّم بمعانيها يحصّلُ القَطعُء بحيتُ لا تَبْقى شبْهّةء كما في 
النُصوص الوارِدَةٍ في إيجاب الإيمان بِالبَعْثِ 0 والصّلاة والصّوْم 
وغَيْرها. ١‏ 

واسْتَدلٌ مشايحٌ الأشاعِرَةٍ بأنَ الدلائلَ النَقْلِيّة مبْنِيّةٌ على اللّغة 
والصَّرْفٍِ والئحو وعَدْمٍ الاشتراك وَالمَجاز والإضمار وَالتَقْلٍ والتخصيص 


- 


أمَا 


والتّقديم والتأخير والناسخ والمعارض العقلي. وهي ظَنْيَة؛ اما 
الوّجِودِيَاتٌ عدم عصمة الرُوَاةٍ وعَدْمٍ التوّاتر ؛ وأمًا العَدْمِيَاتٌ» فَلأَنّ 


مَبْناها على الاسْتَفْرَاءء فهو مُفِيدٌ لظن . 

الجَوابُ: إن مِنّ الأْضَاع ما هُوٌ المَعْلوم بطريقٍ التّواترء 
كلَفْظٍ السَّمَاءِ والأزرض» وكأكثر قَواعِدٍ الصَّرفٍ والتحو مما وُْضِعٌ 
لهَيْئاتٍ المُفْرّداتِ والمُرَكبات. والعِلْمُ بِالإرَادَّةِ يحصلٌ بمغرفةٍ القرائن 
المُتَوَائِرَة» بحيتثٌ لا تبقى شبهَةٌ؛ كما في النصوص الواردة في 
الصلاة والصوم والبَعثِء كقولِهٍ تعالى: طقل ميا الى أننامآ أَوَلَ 
مَرَوَّ 4 [5” سورة يس/ الآية: 074] ونفيُ المُعارِض العقليٌ 


رف 
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عم را ا ا حر 0 
حاصِلٌ عنْدَ العِلم بالوّضع والإرادة وصِدْقٍ المَخْبَّرِه وذلك لأنَ 


العِلَْمَ بِتَحِفُقٍ أحَدٍ الفتتاوين يفيدٌ العِلْمَ بائتفاء الآخرء على أن 
الحَنَّ أنَّ إفادَةَ اليّقِين إِنْما تَتَوفْف على انْتِفاءِ المُعَارض وعَدَّم اغْتِقَادٍ 
بوه لا على الهلم باثتفائه» ِذْ كثيراً ما يحصلُ اليقينُ مَعَّ الدَلِيلٍء 

ولا يخْطرٌ المعارض بالبَالِ إثباتاً أؤ نَفِياّه فضلاً عن العِلّم بذلك؛ 
كما يستفاد من «فصول البدائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة 
الفناري] . 


فائدة: القولُ بمجرّدٍ الدَّلِيلٍ العقْلي في علم الشريعة بِذْعَةٌ 
وضَلالَةٌء فأؤلئ أنْ يَكونَ ذَلِكَ في علم التَّرْحيدٍ والصفات بدعةً 
وضلالَةَء قال فخر الإسلام علي [بن محمد] البَرْدَوِيُ في «أصول 
الفقه»: لا يجورٌ أنْ يكونّ عِلْمُ العَقْلِ عِلَةَ بدُونٍ الشَّرْعء إِذْ العلل 
مَوْضوعاتٌ 0 وليس إلى العِبادٍ ذَلِكَء لأثة 0 إلى الشركة 
فالعقائد يحت أن تزحد هق الشّرْع الذي هو الأصْلُء فعلم أن إثباتَ 
الصانع تَعالى وتقدس وعلمّه وإرادتة وقِدرَتَه وحياتهة وتكويئة الأشياء. 
وإن كان لا يتومّف من حيتٌ ذاثهُ على الكتّاب والسَّئَّةَ لكئه يَتوقف 
عليهما من حيث الاغتداد والاغتبار؛ كذا في «شرح الفقه الأكبرا 
لعلي القاري . 

وذكَرَ بَعْضُ مشايخناء عن أبي حفص الكبيرء أَنْهُ قالَ: مَنْ لم 
ين أفعالّهُ وأقوالّهُ واعتقادهُ بميزانٍ الكتّاب والسنّةء ولم يِتَهِمْ خواطِرة» 
فلا تعذوه في ديوانٍ الرّجَالٍ. 

وقال الكيدُ البَعْداديَ مفتي الشريعة والطريقة: الطُرْقُ إلى الله 
تعالى ِعَدَدٍ أثفاس الخَّلائِّقَء وكلَّهًا مسْدُودَة على الخَلْق؛ٍ إلا عَلَى مَنِ 
اقَتَمَى أئَرَ التشول ["الرسالة القشيرية» .]١59/١‏ 1 1 


شرف 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ_زاده 


الفريدة الثامنة(') والعشرون 


في أنَّ الإيمانّ مَخْلوقٌ أَمْ لا؟ 


ذهب مشايحٌ الحَنَفِيَةٍ إلى أن الإيمانَ غَيْرُ مخلوق» كما في 
«تعديل العلوم» للصَّدرٍ [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العلأمة؛ و«بحر الكلام» للإمام [أبي المعين ميمون بن محمد] 
النَسَفْيء و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القَّارِي [صفحة: 07٠5]؛‏ وفي 
«فتاوى الإمام [محمد بن محمد] الكردّري [البَزّازي]»: هكذا رُوِيَ عن 
الإمام وعَنْ كثير مِنَ السَلَفٍ وانَّقَقَ عليه أئمة بُخَارَى؛ٍ وفي «شرح 
التعديل» [كلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة 
الأكبر مسعود البخاري]: يجبُ أنْ يُعْلّم أن الإيمانَ غيرُ مخلوقٍ عِنْدَنا. 

وذهب المشايحٌُ من الأشاعِرَةٍ إلى أن الإيمان مخْلُوقٌء كما في 
«شرح المقاصد» لسعد الدين [مسعود بن عمر] التَّمُتازاني» و«الشرح 
الكبير [لجوهرة التوحيد]» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللّقاني وغيره» وإلى هذا مال بَعْضُ مشايخنا. 

احتجٌ مشايخ الحَتَفِيّة بن الإيمان لا يحصل إلا بِالتَعْرِيفٍ والتَؤفيقٍ 
والهدايّةِ» ودَلِكَ كلَّهُ مِنَ الله تعالى» وَمَرْجِعُهُ إلى التَكُوينء وهو غَيْرُ 
مَحْلوقِ؛ كما في «بحر الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن احدك النسفي] 
و«شرح الجوهرة» [لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم اللقاني]. 

وَجَْهُ الاسْتِدْلال في «شرح التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] على غير ما ذُكرٌَ 
حَيْتُ قالَ: إِنْ هذا في غايّةِ الدّقَةِ ودَلِكَ أَنْ الإِيمَانَ هو التَصْدِيقُ 


)١(‏ في الأصل: «الثالثة». وهي المسألة الثانية من الخاتمة من «الروضة البهية؛» 
صفحة: .١68‏ يسام . 


يضرف 
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سح ال اس وت ال و 10901101 1 1 1 ا ل 
1 الحُكمْ بالصَّدْقِء وهُوَ إيقاعٌ يَسْبَةٍ نَسْبَّةٍ الصّدْقٍ إلى النّبِيّ عليه السّلام» 
وهو غَيْرُ مَخْلُوقِه كما صَرَّحَ بذلك في «التوضيح» [في حل غوامض 
التنقيح أي : «تنقيح الأصول» وكلاهما لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن 
صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]ء وسَيّجِيءٌ ذلك بِبرْهانِهِ . 
واختّج مشايخ الأشاعِرٌ رٍَ بأنّ الإيمان لا يَحصّلْ إلا بالعَزْمٍ والقَضدٍ 

والقَبُولِء وذَلِكَ كلَّهُ مِنّ العَبْدِء فَهُوَ مخْلُوقٌ إذ الْعَبْدُ مَخْلوقٌ يكل صِفَاتِهِ. 

الجواتٌ: إنَّ الإيمانَ وَإِنْ كَانَ حصولَهُ بِالمَضدٍ والقَبُولٍء إلا أنه لا 
َنم إلا بِالنّعْرِيفِ وَالتَّوْفِيقٍ وَالهِدَايََء وذَّلِكَ مِنَ اللَهِ تعالئ وإلئ الله ومَتَى 
اجتمع صِفَةٌ الح تعالى مَعْ صِفَةٍ الخَلق لا يُْبَبصِفَةٍ الحَلْقء بَلْ صِمَةُ 
الخلقٍ في جنب صفته تعالى لا تعَدٌ. قال [محمد بن محمد] الكَرْدَرِيُ 
[البَزَازي] : إِنَّ كُلَّ مَن لم يُمَيْرْ صفة الله وصفة ةالخلق فيو غال: فلمًا كانَ 
الإيمانُ عِبَارَةٌ عَمَا ذَكَرْنَا لَمْ يصح القَوْلُ بِأنّهُ مَخْلُوقٌ. ١‏ انتهى 

فائدة: في فتوى الإمام [محمد بن محمد] الكَرْدَري [البَرازي]: قال 
الإمام””» محمّدُ بن الفُضل : مَنْ قالَ: الإيمانُ مخلوقٌ لا تَجُورُ الصَّلاهُ 
خَلْفَهُء ووَقَعَتْ هذه المسألة بِفَرْغَائَةء فأَئِي بمَحْضَرٍ عَنْها إلى يُخَارَى» 
فَانَمَقُوا على أنَّهُ غَيْر مَخْلُوقِء والقائل بِخَلْقِهِ كافِرٌ؛ وأَخْرِج صاحِبٌ 
«الجامع» الإمام [محمد بن إسماعيل] البخاري من بُخارَى بسَبَِه . 


الفريدة التاسعة والعشرون 


في أنَّ الإيمان والإسلام واحدٌّ أم لا؟ 


ذْمَبَ مشايحٌ الحََفِيّةِ إلى أَنَّ الإيمانَ والإسْلام وَاحِدَّء كما في 
«التأويلات» للشيخ عَلَْم الهُدَىْ أبى مَنْصور الماتّريدٍي»: و«العمدة» للإمام 


)١(‏ هو قاضي خان. اه من الأصل. 


كرف 


بين الأشاعر ة والماتريدية شيخ زاده 


[حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَسَفِيء و«المسايرة» للإمام [كمال 
الدين محمد بن عبدالواحد] ابن الهُمَام. 

وذَمَبَ جمهورٌ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أَنّهُمَا مَتَعْايرانِء كما هو 
المصرّخ به في «الشرْح الصّغير والكبير لجوهرة التوحيد» للإمام [برهان 
الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللقاني» و«الشرح القديم» ل«العٌُمْدَة» [لحافظ 
الدين عبدالله بن أحمد النّسَفي] مُعْزِياً لاشَرْح السَّنْةِه لمحيي السئّة 
[الحسين بن مسعود البَّعُوي]ء» والمستفادُ من «شرح العقائد» 
لسعد الدين [مسعود بن عمر] التَمْتَارَاني . 

اسْتَدَلٌ مشايحُ الحَتَفِيّةٍ بأنَ الإسلامَ هو جَعْلُ الأشياء كلها لِلَهِ 
تعالن: خَاصّةٌ سالمة لا يُشْرَكُ فيها غَيْرْه والإيمانُ هُوَ التَضَدِيىُء 
وهو أَنْ يُصَدَّقَ أن أللّة تَعالى رَبُ كُلْ شَيءء فَإِذَا صَدَّقَ أَنَّهُ رَبُ كُل 
شيءء فَقَدْ جَعَلَ الأشياة كلّها لهُ تعالى سالمةًٌ؛ كما في «التأويلات»؛ 
عَلّمِ الهدى اي أبي منصور المائُريدٍي. 

ويُؤَيدُهُ قوله تعالى : #اقَلَعْرحَا من كن فبا مِنَ الْمؤْمنين 59 قا ويَدنا ذبًا 
َب بَيتِ ين ألْمبِلِنَ 47 [1ه سورة الذاريات/ الآيتان: ه7 و5"] كما في 
الشَّرْح القديم ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النّسَفي]. 
| واسْتَدلٌ ام الأشاعِرَةٍ بِقَوْلِهِ عليه السلام : «الإسلامُ أَنْ َمْهَدَ 
أن لا إله إلا الله وأن مضويدا شوك اللدة وَنْقِيمَ الصّلاة» وَتُؤْتيَ 
الرّكَاة؛ الحديث [مسلمء رقم: : ]8/١‏ حيتٌ دَلَّ على أن الاق 
الأغمال لا التَصْدِيقُ القَلبِيء فَيَتَعَايرَان. 

الجواب : إن المَقْصُودَ مِنْهُ بَيَانُ نّمراتٍ الإسلام وعلاماته» بدَليل قَوْلِهِ 
عَلَيْهِ السّلام لقوم وَقَدُوا عَلَيْهِ عليه السَّلام : «أَتَذْرُونَ مَا الإيمَانَ بالله وَحْدِهِ؟» 

فَقَالُوا الله ورشولة اعلا قَالَ: «شَهَادَه أن لاله إلا الله وأن محيمدا 

رَسُولَ آللهء وَإِقَامُ ألصَّلاةَء وَإِيَِاءُ الزّكَاةٍ وَصِيَامْ يَعَعاة وان تُعْطُوا مِنَّ من 
الْمَغْتَم الخف؛ [البخاري» رقم : 07] كما في «شَرْح العَقَائِدِ لِسَعْدِ 2 
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[مسعود بن عمر] التَفْتَارَانِي ؛ وَبِهَذَا انْدَقَمَ مَا قَالُوا أَيْضاً من أن مَفْهِومَ الإيمان 
تضدِيق الل بكَلَ ما ججاء به لني علي الشّلامُ مِمَا علِمَ مِنَ الدينٍ ضَرُورَةٌ 


ِمَعْنَى إِذْعَاتِهِ لَهُ وَتَسْلِيمِهِ ياه ومََهِومُ الإسلام امْتِعَالُ الأوامر والنواهي بِبِنّاءِ 
العمل عَل ذَلِكَ الإذعان» فَهُمَا مُخْتَلِمَان. 


الفريدة الثلاثون في أن العِيْرَةَ 


في الإيمَانٍ لِلْخْوَاتِمٍ آم لآو 


ذَّمَبَ مشايحٌ الحَتَفِيّة إلى أَنَ مَنْ قامَ بِهِ الإيمانٌ فَهُوَ مُؤْمِنٌ في الحَالٍء 
وَإِنْ كَفَْرَ في آجِرٍ عُمْرِوء وَمَنْ قَامْ به الكَفْرْ فهو كافِرٌ في الحَالٍ» وَإِنْ آَمَنّ في 
آخْرِ عْمْرِِء كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النّسَمي 
وشَرْحِهِ «الاعتماد»» و«شرح الفِقهِ الأكبَر؛ لعلي القَارِي . 

ذهب الشيحُ الأشْعَرِيٌ ومَنْ تَابَعَهُ من الأشَاعِرَةٍ إلى أَنّ مَنْ حَكَمْ له 
بالإيمان لم يَرَلْ مُؤْمنآً» وَإِنْ كالَ في الحالٍ كافرء ومَنْ حَتَمَ له بالكُفرِ لَمْ 
يَزّلُ كافراً وَإِنْ كانَ في الحالٍ مؤمناً. كما في «أنوار التنزيل» للإمام 
[عبدالله بن عمر] البيصّاوي» و«الشرح القديم» ل«العمدة» [لحافظ الدين 
عبدالله بن أحمد النسفي]. و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري 

احتّحٌ مشايحٌ الحَئفِيّة بِقَوْلِهِ تعالى: #ومن يُكَفرَ الإيئن ققد حيط 
عَمَيْمّ © [ه سورة المائدة/ الآية: ©9] حَيْثٌ دل على أَنَّ لَه له قبل صَدور 
الكَفْرٍ حَالَ إيمانِه عَمَلاً مُعْتَبِرا إِذْ لولا ذلك لما بَقِيَ مَعْنَى لإخْبَاطٍ 
العَمَلِء قَدَلَ علئ أَنْهُ حَالَ إيمانه مُؤْمِنَ وَبِأَنّهُ لما كانت التَوْبَهُ عَنِ الكفرٍ 
مَفْطوعَة القَبُولٍ تَبَتَ أَنَّهُ تَغَيّرَ عَنْ حاله وصار مُؤْمِنَاَء فاللّهُ تَعَال يعلمه 
حال إيمانه مؤمناًء فلو عَلمَهُ في ذلك الخالٍ كافراً لعمله [كذا] على 
غير ما هُوَ عَلَيْهء تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً. 

واخْبّجٌ مشايحُ الأشاعِرَةٍ بقوله تعالى : لعَسَمّدَُا إلا إليس أن وَاستَكيرٌ 
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كان من الْكَيت 71 سورة البقرة/ الآية: 4 #] حيثٌ كان قوله تعالى: وان 
مِنَ الكفريت ١1#‏ سورة البقرة/ الآية: 4 ] تعليلاً لإبائه وَاسْتِكْبارِهٍ على 
معنى : كيف لا يَمْمَِمُ ولا يسْتَبِرُ عن امتثالٍ ما أُمِرَ بِهِ وقد كان مِنّ الكافرين؟ 
وَاسْعَلْرَمَ هذا المعنى كونّهُ من الكافرين سابقاً على الإباء وَالاسْتِكبَارٍ. 

الجوابُ: إنَّ ما يَقْنَضِيهِ كانَ مِنَ السَبْق على الإباء وَالاسْتِكُبارٍ هو 
سَبقُ لم أله تُعالئ بصُدُورٍ الحُْرمِنْهُ لا سبق انْصَافِِ بالكفرء لعَدَم 
وُجودٍ انّصافِه به» فيُضْبِحٌ تعليلهما بالسيْق بهذا المعنى» ولا حاجَةٌ إلى 
ما قالوا: وَإن كان اسْتئنافاً لبيانِ حاله لسبب الإباء والاستكبارء فيكون 
بمعنى صارء كما في قوله تعالى: #كيْقَ كَانَ »* بمعنى فصار وين 
لْمُْرَقنَ * ١١[‏ سورة هود/ الآية: 4]. 


الفريدة الحادية والثلاثون في أَنّ السَّعَادَةٌ 


وَالشَّقَاوَةَ هل تَتَيدّلان أم لا؟9) 


ذَّهَبَ مشايح الحَتفِيّة إلى أن السّعِيدَ قد يَشْقَىْء والشّْقِيّ قد يَسْعَدٌ؛ 
كما في «العمدة» للإمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَّسَفْيء و«ابحر 
الكلام» اب المعين [ميمون بن محمد] النَّسَفِيء و«تفسير اللباب» 7 
[علي بن محمد الخازن] البَعْدَادِيء و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القَارِي 

| ودْهَبَ مشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أَنْ السَعِيدَ لا يَشْمَىْ وَالشَّقِيَ 

لا يَسْعَدُءٍ كما في «الفوائد» للشيخ الأجل الإمام الخاطِري» و«الشرح 
الصغير والكبير للجوهرة" للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللَقَانيء و«شرح الفقه الأكبر» لعلي القاري . 


)١(‏ وهي المسألة الثانية من الفصل الأول من «الروضة البهية؛؛ صفحة: 41؛ وراجع 
صفحة: 55 السابقة. بسام. 
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استَدَلٌ مشايخ الحَتَفِيّة بقَوْلِه تعالى: «ثل لِبَيِيِنَ حبرا إن 
يُنْتهُوأ يطْمَرَ لهم مَا هد سَلَفَ » [8 سورة الأنفال/ الآية: 78] حيثٌ 
دل على عفْرانٍ ما قَدْ سَلَفَ قَبْلَ الإسلام بالإسلام» فَلَوْ لَمْ 22 
الشَّقِيُ سعيداً لفَانَتْ فائِدَةٌ العُمْرانِ. 

وبقوله عليه السلام: «الإِسَْلامُ يَجْب مَا قَبْلَهُ؛ [امسند أحمد)ا 
5 و4١٠7‏ ره .]٠١‏ 

وبِأنهُ إذا عُْرِض الإسلامُ على الكُفْر يُبْطِلْهِ ويَرْقَعُ أخكامَةء وَإذا 
عرض الكُفْرُ عَلى الإسْلام» العِياذٌ بالله. يُبْطِلْهِ ويَرْقَمُ أخكامّة» فكانا مِنْ 
صِفَاتِ الخَلْقِء وصِفَائهُ يبدل تمي مَيتَبَدَانِ ويَتغيّرانٍ. 

واسَْدَلَ مشايحٌ الأشَاعِرَ رَةِ بقولِه عَلَيْه السّلام : «السَعِيدٌ مَنْ سَعِدَ في 
طن أَمُوء وَآلسَقَىُ مَنْ شَّقِيَ في بَطْن أُمّدا [«كنز العمال»ء رقم: .]59١‏ 

وَبِأَنَهُ لَوْ عُْرِضا على شَخْص وَاحِدٍ لَْمّ في حال إيمانِه استحقاقه 
الثواب الدائم» وفي حالٍ كُفْرِهِ استحقاقه العقاب الدائم» والجَمْعٌ بَْتَهُما 
محال. وكذا الجَمْعٌ بين الاسْتخقاقين. 

الجواب عن الأوّل: إِنْ قَوْله عَلَيْه السَلامُ لِبَانٍ أن في عاقِبَةِ الأمر 
بأيُهما يُختمء أو لِبيَانٍ أنه مِنْ أَهْلٍ الجَنة أو مِنْ أُمْلٍ الَارِء نَضّ علئ 
ذلِكَ مولانا العلآمة”2 في الحديث الأربعين» ويدل عَلَيْهِ ما في 
الصَّحِيحَيْن [البخاري»: رقم: #708؛ مسلمء رقم : 1554] عن ابْنِ 
مَسْعودٍ رَضِيَ الله عنه» ار قال: (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ حَلْقُهُ 
في بَطْنٍ أنه أزَعِينَ يَْما اثطفة]ء م يَكونُ بان لق كم نّم يَكُونُ 
مُضْعَة مِْلَ ذَلِكَء ثُمَ يُرْسِلُ أللّهُ تَعَالَى المَلَكَء ٠‏ قتنف فيه الرُوح؛ 0 
بأربَع كَلِمَاتِ: كنب رِزْقِه وأحلفه وَعمَلِهِ وَشَقَيُّ اا 


. بمعنى: «فلو لم يصر» اه. من الأصل‎ )١( 
(؟) أي: ابن كمال باشا. يسام.‎ 
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وعن الثاني : إِنَ الإيمانَ وَالكَفْوَ لَمَا لم يَجتمِعاء لاستلزام وجودٍ 
اعوهنا ملت الح أذ جَبَ الإيمانُ اسْتحقَاقٌ الكواب ب الذائم بإنُطالٍ 
الكَفْرِ ورَفع اسْتِحْقاقٍ العقاب الذَائِم» 0 اسْيِحْقَاقٌ التَواب 
الدائم بإِبْطالٍ الإيمانٍ ورَفْع اسْتِخْقاق التواب الدَائِمء فلا يَلْرَمُ الجَمْعْ لا 

508 والعقاب ولا بَيْنَ الاسْتِحْفَاقَيْن. 

فائدة: في اشرح الجوهرة» [للومام برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم اللّقّاني]: قرّرَ الاختلاف بِوَجْهِ يكون لفظياء وهو أنّ السَّعِيدَ مِنْ 
عِلْم آللّهِ تعالى في الأزّلِ مَوْنّهُ علئ الإيمانٍ وإن تَقَدْمَ مئه كُفْرٌ 
وَالشَّقَِىُ مَنْ عَلِم آللَّهُ تعالى موْتَّهُ عَلَى الكفْر وَإِنْ تَقَدّمَ مِنْهُ إسلامٌ؛ 
فعَلئ هَذَا لا يُتصوّرُ في السَّعِيدٍ أَنْ يَشْقَى ولا في الشَّقِىَ أنْ يَسْعد؛ 
كما قالَّهُ مشايحٌ الأشَاعِرَةِ؛ وأمًا عِنْدَ 0 الحَنَفِيَق فَالسَعِيدُ هو 
السبم» والسَّمِيُ هو الكافِرُء فَعَلَى هذا يَتَصَوَّرٌ أن السعيدٌ كد يَشْقَى بأنْ 
ند بَعْد الإيمنان وَأن انون ل لشية بان ارين بح ال إلا أَنْ 
الْرُوَايات وَاسْتِدلالاتهم تذل علل أَنْ الاختلافَ ف أنَّ مَنِ ارْئَدَ عند 
الإيمان» هَل يَكُونُ سَعِيداً قبل الارْبِدَادٍ أَوْ شَّقِيَاً؟ وأنّ مَنْ آمَنَ بَعْدَ 
الكَفْرٍ هَلْ يكونٌُ مُؤْمِناً في حالٍ الكُفْرٍ أَمْ لا؟ 

يدل علئ هذا ما قال الشَّيحُ الأجل الإمام الخاطِرِيّ: إِنَ الأشاعِرَةٌ 
قالوا: نا بكر وخهز مَرَ رَضِيٍ آللَهُ عَنْهُما كانًا مُؤْمِئَيْنِ في حال سُجُودِهِما 
للصّئمء وسَحَرَةٌ فِرْعونَ كانُوا مؤمِنِينَ في حالٍ حَلْفِهم بِعِزّةِ فِرْعَون. 

وَيويدَهُ ما قال الحافظ [علي بن محمد الخازن] البغدادي في 
«تفسير اللباب»» عن عُمَرَ وَابْنِ مَسْعودٍ رضي اللَّهُ عنْهُمَا أنّهُمَا قالا: 
يَمْحُو أللْهُ تَعَالَى السَّعَادَةَ والشَّقَاوَةَ ويُمْبِتُ قايشا حت أن نه 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ يَطوفٌ بِالبَيْتِ وَيَبْكي وب يفول آللّهُمً! إن كنك 
كُتَبْتَِي في أَهْلٍ السّعَادَة فَأَنبِنْنِي فِيهَاء ون نت عبني عَلَّئ الشْقَاَة 
فَأَمْحُنِي » وَأنيتي عَلَى السَّعَادَة . 
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وفي «أصول الدين» للشيخ الأجَلٌ الإمام الخاطِري : الشَّقَاوَة لشْقَاوَةُ المكثوية 

في اللّوْح المخفرطط نيدل شكادة بأَفْعَالٍ السَعَداءٍء وَ 0 المَكبُوبَةٌ فيه 

تَعَبَدّلُ بِأفعَالٍ الأشقِيَاءِ. وَقَالَت الأشْعْريَةٌ : لا يَتَبَدلُ ذلك» وعَنْ هَذًا فَانُوا: 
إِنَّ أبا بكر رَضِيَ آله عث كا دا في حال شجويه للش . وَدَلِلَنَا قَوْلَهُ 
تعالى : ليَنَخْوأ أنه ما َلك وَييِثُ وَعِندَهُ: أَدُ ألححتبٍ 4699 ١1‏ سورة 
الرعد/ الآية: 9"] أق ا ويُثْبتٌ التَّوْبَهَ وَذَّلِكَ أن 
المَكْتُوبَ في اللَوْحٍ المخَفُوظٍ صِفَةٌ العَبْدِ سَعَادَةَ وشَقَاوَةَ والعَبْدُ يجورٌ عَلَيْهِ 
الَِيلُ من حالٍ إلى حال» كَكَذَا صِفَنْهُ. النين : 

وأمًا عِلْمهُ تَعَالى في الأزل 5 ات ب يعني السّعادة 
والشّقاوة» في آخر الأمر فلا يتبدّلء إذ يَلْرَمُ جِيئَئِذٍ انقلابُ عِلْمِهِ تَعالّى 
جَهْلاًء تعالى أللَّهُ عَنْ ذَلِكَ عَلَواً كبيراً. 


القَرِيدَةُ النَانِيَةُ وَالثَّلاُونَ 


فِي الاسْتَئْنَاءٍ فِي الإيمَان') 


تَعَت شاي الخنفقة إلق أنه لا يصخ .أن يقال : أنا مُؤيِن إن 
شَاءَ اللَّهُء كَمَا هُوَ المُصَرَّحُ به في «أصّولٍ آلدين» للإمام عَبْدٍ العَزيزٍ 
السَّمَرْقَنْدٌِ» وَ«العْمْدَة) للمام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] النَسَفِيء 
واشَرْح الوَصِيّة؛ لأكْمَلٍ َلدْينٍ [محمد بن محمد لبَابزتي]. 

وَدَمَبَ مَشَايحُ الأساعزة الوانة يكور أن تقال أنا مز ين 
إن شَاءَ آللَّهُء كما في «العُمْدَة) للومّام [حافظ الدين عبدالله بن أحمد] 
التسيئ)» وَاشَوْحٍ لجَوْهَرَة) للإِمَام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] 
اللَقَانِيَ وَاشَرْح لْوَصِيَدَة للشيخ أكْمَلٍ ألدينٍ [محمد بن محمد البابزتي]. 


)١(‏ وهي المسألة الأولى من الفصل الأول من «الروضة البهية»» صفحة: 485 وراجع 
صفحة: 55 السابقة. بسام. 
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ا ل عر ااا ااا ااا لاا .كات 

اسْتَدَلٌَ مَشَايحُ الحَنَفِيَّة أن لإِيمَانَ لايَصِحُ إلأ ِالنّصْدِيقٍ َلبَاِغ 
د الْجَزْمء وَأَلشَْطٌ يَدُلُ عَلَن خُصُولٍ ألتّوَقْفٍ وَعَدَم لْجَرْم؛ وهو غك 
ضَّ الإيمان؛ كما يُسْتَفَادَ من «شرح التموتهرةة [لبرعَان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم اللّقاني]؛ وبِقَوْلِهِ تَعَالى : لأوْليكَ هم الْمَؤّميو حا © [4 سورة 
الأنفال/ الآية: 74] فححيثٌ أت بِالجَمْلَةٍ ا وضَمِيرٍ المَصْلِ مُعَوفاً 
للخبّر مُؤكداً بِالمَصْدَرِ د دلالةٌ بَيْنَةَ على أنَّ الإيمانَ قائِم بهِمم. كما 
يُستفادٌ من اشرح الوصية» للشيخ الأكمل [محمد بن محمد البَابَرْتي]. 

واسْتَدَلُ مشَايحُ الأشاعِرَة بأنّ مَنْ قَالَ: أنَا مُؤْمِنَ حَقَاً عِنْدَ الله 
يكونُ حُكماً على عِلْمِ أللَهِ تَعَالى في العَيْبِء َكُلُ مَن عَلِمْ آله أنه 
يعوث كافراً لآ يموت مسلماء لأنّ عِلْمّ آلله تَعَالَى لا يَتَبدّلُ ولا يتَميْرُ 
فَهّذَا المَجُلُ يقولٌ: أنا مُؤْمِنٌ حَمَاء وَفِي عِلْمِ الله أَنَهُ يَموتُ كافراء 
َيَكُونُ مُخْبراً بخْلافٍِ ما عِنْدَ لله وَذَّلِكَ لا يَجُورُ؛ كما في «بحر 
الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن محمد النّسَفي]. 

الجوابٌ: إن مَنْ حَكُمَ بآنهُ مُؤْمِنْ لَيْسَ إل بتاء عَلَئ أن الإيمانَ 
الصَحِيح يُبْطِلُ الكَفْرَء ا ا 0 
كُفْرٌ أنه لَِسَ بناء عَلَى عِلْم لَه تعالئ في عاقبةٍ الأمرِء بَلْ عَلَى تعلق عِلْمٍ 
تعالى في حالٍ إيمانِهء لأنَّ آلله نَعَالَى يَعْلْمْ الشَيْء ء عل مَا هُرَ عَلَيهه وَهُوَ 
مُؤينَ في الال بناء علئ | أن الوب الَحيحة من الفْر مقطوعة القَُول. 

فائدة: كُلُ أمر م 3 ل ا ارقي الي 7 
يجورٌ الاسْيَثْناءٌ فِيهء وأم 00 فيُشْتَرَط فِيهِ الموث على 
الإيمان» وذَّلِكَ في التّالي مِنَ الزَّمانِء نَجَارَ |! الاسْيَثْناءُ فيه ثُمّ الاسْيَْتَاء 
يَرْفْعُ جَمِيعَ م العُقودٍء كالطلاق والعِنّاقٍ والبَيْعء وكَذَّلِكَ يَرْفَعُ عَقَدَ الإيمان؛ 
كما في «بحر الكلام» [لأبي المُعين ميمون بن محمد النْسَفي]. 

وفي «شرح جوهرة التوحيد» [لبرهان الدين إبراهيم بن إبراهيم 

للّقَاني]: عِنْدَ الأشاعِرّة يصحٌ أن تقال آنا مُؤْمِن إن شاء الله نظرا 


>31 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
عه اف وت نعود ال ع كا ال 1011 101 115111 دسم . الج 
للمآل؛ وعِنْدَ المائرِيدِيّة لا يصح. وهَذًا فَرْعٌ مسألَةِ المُوافاة. انتهى. 


الفرد يدة الثالثة والثلاثو ن في أنّ الرُسُلَ والأنبياء 
عَلَيْهِم السّلام بَعْدَ انْتِقالِهِم مِنْ هَذِهٍ الدّارٍ رُسْلَ 


وَأَنْبِيَاءُ حَقِيقَة أَوْ في حُكْمِهً(') 


ذْمَبَ مشايخ الحَتَفِيّة إلى أَنْهُمْ رُسْلْ وَأُنْبياءُ حقيقة. 

ذهب الأشْعَرِيُ ومنْ تابَعَهُ إلى أَنْهُمْ في حُكُم الرّسَالةَءٍ كما في «بحر 
الكلام» للإمام أبي المُعِين [ميمون بن محمد] النَسَفيء و«شرح عقيدة 
الطحاوي» للإمام أبي المحاسن [علي بن إسماعيل] القُونَوِيء وغيره. 

اسْتَدَلَ مَشايحٌ الِحَتَفِيّةِ بقَوْلِهِ تعالى #لا عرق بيت حر يّن رُسْبوءٌ » 
١[‏ سورة البقرة/ الآية: ©86؟] الآية. حَيْتٌ دَلَّ إِطلاقُهُ على الاتّحاد َه بَيْنَّ الرْسَلٍ 
في وَضْفٍ الرسالَةٍ في ء عضر النّبِيّ عليه الام وعدم الَْاوتٍ في وَضفها؛ 
وهَدَا يفي كَرْنَ مَنْ مات مِنْهُمْ في حَكُم الرْسَالَة وَإلا مَيَكُونُ نبي 
عَلَيْه السّلام في حُكوِهَاء وَهْوَ باطِلُء وَبأَنَّ المنَصِف بالرّسَالَةٍ الدبو و الرُوحٌ» 
وَهُوٌ لا يَتَعَيّرُ بِالمَْتِء ولا يَتَغيّرُ وَضْمُها؛ ؟ كمافي «شرح الطحاوي». 

وَاشعدل مشايخ الأشاعِرَةٍ بأنّ الرّسَالّة والتُبوَّةَ كانا عَرَضاَء 
والعَرَضٌ لا يَبْقى زمائين» سِيمًا إذا كانًا مُخْتَلِمَيْنَ فإن مَنْ صَلَى الظهرَ 
ون منها لا يقال إنّه في الصَّلاةٍء والمُصَلَّي إذا سَبَقَهُ الحَدَتُء 

هَبّ لِيَتَوَضَأء يَكُونُ في حُكُم الصّلاةٍ لا في أل الضلاةٍ. 

الجَوابُ: إِنّْهُ لَمَا نَبَتَ أن المُنَصِفَ بِهمًا الأَرْوَاحُ ولم يَتَعَلّق 
الموتٌ بهّاء كانتا باقيتين ببَقاءِ الأزواح» على أنّ الأيةَ الكريمّة تمنع 
كَوْنَهُم في كم الوَسَالة: 


)١(‏ وهي المسألة الرابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية؛. صفحة: 447 وراجع 
صفحة: 57 السابقة. بسام. 
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بين الأشاعرة والماتريدية ااا سس شم 


الفزيدة الرايعة والثلاثون 
في أنْ الدّكُورَةَ هَل هي شَوْط النْيُوّةٍ أَمْ لا؟ 


دُّمَبَ 0 الحتفيّة إلى أن 0 مط 0 كما 3 (بلء 
[كمال الدين] البَيَاضِي . 


وذَّهَبَ الشيخ الأشْعَرِيٌ ومَنْ تَابَعَهُ إلى أنَهَا لَيِسَتْ شَرْطاً لهاء بل 
مت لبوة النّمَاءء كما هو المصرّح به في «شَرْح بدء الأمالي» للشيخ 
علي القاري» والمُسْتَفاد من «شرح عمدة الأحكام» للسراج [عمر بن 
رَسْلان] البُلقِيني» و«إشارات المرام ام» [لكمال الدين ابن البياضي]. 
اسْعَدَلُ مشايخح الحَنَفِيّة بِقَوْلِهِ تَعَالن: #ومآ أَرسَلْنَا من قَبَلِكَ إل 
بعالا 25 لم » [؟١‏ سورة يوسف/ الآية: ]١٠١9‏ حيث دَلَّ على 
أن الإزْسالَ ما كان إلا للرّجَالٍ لا لِغَيْرِهِم» فَيَنْفي نبوَةٌ المَرأقء وَبِأَن 
المَدْأَةَ لا تَضصْلْحُْ للإمَارَةِ والمَضَاءء فلا تَضْلْحُ لوق 
واخْتَحٌ جّ مشايخ الأشَاعِرَةِ بَوْلِه تعالى: «وَأَيَحَيَئآً 1 ل أو موست » 
[4؟ سورة القصص/ الآية: 7] الآية» حَيِتُ دَلَ عَلى أُنّهُ وَفَعَ الإيحاءً 
إِلَيْهَاء وَالإِيحَاءٌ مِنْ خصائِصٍ الأَنبِيَاء عَلَيْهُمُ السّلام. 
الجَوابُ: : لَمَا كان دلالةٌ قولِه تعالى: : #ومآ أتَنَنَا من قَبْلِكَ إلا 
ًا 171 سورة يوسف/ الآية : ]٠ ١:9‏ قَظعِيَا بُحْمَلُ قَوْلّه تعالى: 
قحي إك أ مُوسََجَ # [78 سورة ة القصص/ الآية: ا إلى 
بَعْض الأنبياء المَنْعُوثِ في ذلك الزَّمانء كَشْعَيْبِ عليه السَلام» ‏ ثُمَ إن ذلك 
دنه مراسلة أذ مشائهةة ) سلا رياه 
ين على طريقة يفت حَبرَافيِلَ عليه التد إل مزيم في قؤلة نمال" 
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سانا سنآ لها زجنا 4 141 سورة مريم/ الآية : 117 وبَلْعَ دَلِكَ الملكُ 
لبها ا اوجن ِلَيْه؛ أَوْ عَلى الإلهامء كما في قوله تعالى: #وَأَوْسَ رَيّْكَ إِلّ 
لقتل » 151 سورة النحل/ الآية: 148] بأنْ أَوْقَعَ آللّهُ تعالى في قَلْبِهَا عزيمة 
جابرةً على أنْ تُلْقِيهُ في التَابُوتِء ثم تقذف التابوت في اليم كما في بعض 
حواشى ي لأنوار التنزيل» [للقاضي عبدالله بن عمر البَيُضاوي]. 

فائدة: في اشرح بدء الأمالي» للشيخ علي القارية قال 
[محمد بن أبي بكر] ابْنُ جماعة: مَذَّمَبُ أَهْلٍ التّحقيق أن الذكُورَةٌ 
رط التُبِوّةِ خلافاً للشَيْخ أبي الحسن [علي بن إسماعيل] الأشْعَرِيٌ 
والإمام [محمد بن أحمد] القُرْطبي . 

وَقَالَ: وَقَمَ الاختلاف في وقوع تُبِوّةِ أزبع نسوة: مريمء وآسية» 
وسارةء» وهاجر؛ وزادً العلامة المْقِنْ السَرَاحْ [عمر بن رسلان] البَلقيني 
في «شرحه لعمدة الأحكام»: حوّاءء وأم موسى. 


الفريدة الخامسة والثلاثون في أن عَوامٌ البَشَرٍ مِنّ 


الأنْقِيَاءِ أَفْضَلُ مِنْ عامّة المَلابْكَةِ أم لا؟ 


ذَهَبَ مشايحٌ الحَتفِيَةِ إلى أن رُسْلَ البَمَرِءِ كمُوسئ عَلَِهِ السّلام؛ 
أَفُضَلٌ مِنْ رُسُلٍ الملائكةء كجبرائيلَ عَلَيْهِ السَّلام؛ وَرُسْلَ المَلاَئِكَةٍ 
أَفْضَلُ من عامّةِ البشرء وعامّةٌ البشر من الأتقياء أَقضَلُ من عامّة 
الملائكة غير خواصّها؛ كما هو المصرَّحُ به في «العمدة» للإمام 
النّسَفيء وشزجه القَّدِيمء و«شَرْح الجوهرة» للإمام [برهان الدين 
إبراهيم بن إبراهيم] اللقاني» و«جامع البحار شرح تنوير الأبصار”"» 
وذَّهَبَ الشَيحُ الأشْعَرِيَ ومَنْ تابَعَهُ إلى أَنْ رُسْلَ البََّرِ أفْضَلُ مِنّ 


)١(‏ «تنوير الأبصار» لشمس الدين محمد بن عبدالله الخطيب التَمَرْتاشي الغّزّي الحنفي. 
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الملائِكَةٍ» والملائكة أَمْضَلُ مِنْ غَيْرِ الأنبيَاءِ من البَسَرِء فَعَوامَ الملائكة 
أَفُضَلٌ مِنْ عَوَامٌ البَشَرِهِ كما في «شرح جوهرة التوحيد» للإمام [برهان 
الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللَّقَاني. 

وذَمَبَ بعض مشايخ الأشاعِرَةٍء كالحلِيمي [أبي عبدالله الحسين بن 
الحسن] والقاضي أبي بكر [محمد بن الطيّب] البَاقِلآني إلى تَفْضيل الملائكةٍ 
مُطَلّقاًء وإلى هذا ذَّمَبَ أَهْلُ الاغتّزالِ؛ كما في الاقف [لعضنة الدين 
عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه الشّرِيفي [علي بن محمد الجرْجاني] . 

اسْتَدَلَ مشايحٌ الحَتَفِيّةِ بقوله تعالى: «يَدَحُلونَ عيهم ين كل بَابٍ 02 
سَلَْ عَلِيخُ4 ١[‏ سورة الرعد/ الآيتان: 7 و14؟] الآية» حَيْثُ دَلَّ 4 
أَنْهُم يزورُونَ المسْلِمِين في الجنة» والمَرُورُ أَفْضَلٌ من الزَّائِرٍ؛ كما في 
«جامع البحار»» وبِأنْ البَسَرَ يُحَصَّلُون الفضائلٌ والكمالات العلمية مَعْ 
وجودٍ العّوائق والموانْع من الشَّهْوَةٍ والعَضَبٍ وسَنُوح الحاجات الصَرُوريّة 
الشَّاغْلة عن اكْتِسَاب الكمالات والعِبّادات» وكَسْبُ الكمالٍ مع الشَواغِلٍ 
والصّوَارِفٍ أشن وَأَدْخَلُ في الإخلاصء فيكونونٌ أَفْضَّل. 

واسْتَدَلٌ مَشَايحٌ الأشَاعِرَةٍ بأنّ الملائكة رُوحَانِيّة نُورَانيّة لطيفَةٌ لا 
حجاب لَهُمْ عَنْ تجلّي الأنوار القُدْسِيّة: فَهُمْ أبداً مسْتَغْرِقُون في مُسَاهَدَةٍ 
الأنوار الرَبَانِيَة» والْبَشَرٌ مُرَكُبُونَ مِنَ المادّةٍ الظلمانية المانِعَة عن مُشَاهَدَةٍ 
الأنوار الإلهيّة» فيكونونٌ أَفْضَلَء وبأنَ كمالاتٍ الملائكة في مَبْدَأْ الفِطرَةٍ 
والكمالات البَسَريّةِ لا يحصل لهُمْ منْهًا ما حَصّل إلا على سَبيل النَّدْرِيج 
والانتقالاتٍ الكثيرة والمُراجَعاتِ الطويلة» فبَكُونُ كمالاثٌ الملائكة أَكْمَلٌ 
مِنْ كمالاتهم؛ كما يُسْتَمَادُْ مِنَ «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن 
أحمد الإيجي] وشرحه [اللسيد الشريف علي بن محمد الجَرجاني]. 

الجَوابُ: إِنْ الْرَّاعَ لَيْسَ في تَفْضِيلٍ الأضلٍ والمادّة» بَل في 
الأَمْضَلِيَة بمَعْئَئ أكثريّة الثواب» ولأ«شك أن العيادات العلعية ‏ والعملتة 
المكُتّسَبة مع العلائق والعوائق أَفْضَلُ مِنَ الطاعاتٍ الفِطريّة التي لا حَرَجَّ 


الخف 
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فيهاء ود أجْمَعُوا علئ أنّ أَفْضَلَ العِبَادَاتِ أَخْمَرُها"'. 

فائدة: في (المحيظ»: المختاذ عندنا أن حَوَاصٌ بَنِي آدَمَء وَهُمْ 
الأنبياة:واللمؤصلوة» أَنْضَلُ من جَشْلة الملابكة» وَعَوَاءٌ .بت آم من 
الأثقِياء أَفْضَلُ من عَوَامٌ الملائكة» وَحَوَاصٌ الملائكة أفضلٌ من عَوام 
بني آدم؛ ونّصٌّ [فخر الدين حسن بن منصور المعروف ب] قاضي خان 
[الأوزجندي الفرغاني] على أنّ هَّذا هُوّ المَذْمَبُ المَرْضِىُء وفي 
(زوقة العلماء»29 لأبى التحسن التُخارَي : إن الأئة اجمتعت. على أن 
أَفْضَلَ الخلائِقٍ بَعْدَ الأتبياء جِبْرائِيلُ وميكائيلٌ وإِسْرَافِيلُ وعِرْرائِيلُ وَحَمَلَهُ 
العَرْشُ والرُوحَانِيُون ورضوان ومَالِكء وأَجْمَعُوا على أن الصَّحابَةً 
والتَّابِعِينَ والشّهّداء والصّالحين أَفْضَلُ من سَائِرٍ الملائكة. 

واخْتَلُوا في أنْ سَائِرَ النّدس بَعْدَ هؤلاء أفْضَلُ أمْ سائِرٌ الملائكة؟ 

كال آمو نحيقة تحمة آنل “.سات النامن. هو المشلين' افقل؟ 
زقال: ماد المتديكة أضن؛ ميرح بذلك فى «جامع البجارة:. 


الفريدة السادسة و الفدقي نٍ 
آ أن القُدْرَةَ الحقيقيّة» هَلْ تضلّح للضدًّ 


٠ 


ذَهَتَ”" مَشَايحُ الحَتَفِيّةِ إلى أن القُدْرَة الحقيقيّة تضلْحُ للصَدَيْنء 


)١(‏ أي: أمْتتُها وأَقْوَاها. بسام. 

(؟) في اكشف الظنون» أنه للشيخ أبي علي حسين بن يحيى البخاري الزندويستي 
الحنفي . يسام . 

ف في فوائد الإمام محمد ابن أبي بكر البخاري: قال أبو حنيفة: القدرة تصلّحٌ للصّدّين 
على سبيل البَدَلء إن شاء فُعَل هذاء وإن شاء هذاء؛ وتابَعَهُ في ذلك القَّاشِي وابن 
شُرَيْح وابن رَاوَنْدِيء لأنّهُ محل القُدْرَةٍ وهو الآلة صالحة للضَدّيْن. أه. من الأصل . 
أقول: لم أجد مصدراً يفيد ما سبق كاملا ولكن أستطيع أن ندل العبارة السابقة 
بالتالى: فى كتاب «البداية فى أصول الدين» للإمام أبي المحامد أحمد بن- 


انكلم 
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كما هُوَ المَنْقُولُ عَن الإمام الأعظم [أبي حنيفة النعمان]ء والمشهورٌ 
عَنْ أصحابهِ والمصرّحٌ به في «التعديل» [لصدر الشريعة الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري]» و«المعارف شرح 
الصحايف»». و«الشرح القديم» ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن 
أحمد النسفي]. 

وذَّمَبَ الشَيْحُ الأشْعَرِيُ ومن تابَعَهُ إلى أن المَّدْرَةَ لا تضلح 
للصَّدَّيْنِء بل لكل منْهُمَا قُدْرَةٌ على حدةَء كما في «المواقف» [لعضد 
الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] وشرحه الشريفي [السيد علي بن 
محمد الجَُرْجاني]ء و«الشرح القديم» ل«العمدة» [لحافظ الدين نا بن 
أحمد النسفي]ء و«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن 
إبراهيم] اللقَاني . 

احتجٌ مشايحٌُ الحَكفِيّةِ بأنّ مُذْرَ 5 الفتز لز كانت مكلزقة رانا عبد 
صَالِحَةٍ للفِغلٍ والئَرْكِ لكان العَبّْد مُضْطَرًَ إلى الفِعْلٍ غير متمكن من 
التّرْكِء فَيَكُونُ مجْبُوراً. وقد دَلْتِ الدّلائلُ القاطِعَةٌ على أنَّ العَبْدَ مختارٌ 
لا مخثود 

وي كُلَّ سَبَب مِنْ أسْباب الفِغل مِنَ الآلات والأدّواتء كاللْسَانٍ 
يَضْلحٌ للصَّدْقٍ وَالَكَذِبِء والجد مضل للخَيْر والشّرِء وغَيْر ذلك» 
فاتيقاءالقذزة من اتن الأشيات: كنس إله تحكماة. كما بسكناذ من 
«الُسديد» للإمام [حسام اليو سي بن علي] السَّغْنَاتّي'2 [الحنفي]. 

واحتّجٌ مشايحٌ الأَشَاعِرَةٍ بن القُدْرَةَ لَّوْ كائث صَالِحَةٌ للصَدّين لَرِمَ 


- محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» صفحة: 55: قال أبو حنيفة رحمه الله: 
القدرة تصلح للضدّين على سبيل البدل» إن شاء فعل هذا وإن شاء هذا. وتابعه في 
ذلك [أحمد بن إبراهيم] القَلانِيِيَ » و[أحمد بن عمر] ابن سُرَيجء و[أحمد بن يحيى] 
ابن الرَّاوَنْديي؛ لأن محل القدرة هو الآلة الصالحة للضدّين» فكذا القدرة. اه. بسام. 
)١(‏ في الأصل: «السغنافي». بسام. 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 
اا مي لة._#_ ببس 


تَسْلِيمُ كُوْنِهَا قَبْلَ الفِغْلِ و اوس اننا 1 م الفِعْلء وَلَزْمَ قُذْرَُ 
العِضْمَةَ في الكافِرء والخِذْلانٍ في المَؤْمِنِء وَكل منهمًا في وقْتِ 
واجِدء وَاللازِمُ باطِلٌ لِيْطْلانِ الوضْفٍ بذْلِكٌ إجماعاً؛ كما في «التبصرة» 
3 المعين ميمون بن محمد النّسَفي]ء و«التسديد» [لحسام الدين 
حسين بن علي السَّعْنَاقِي الحنفي]؛ ولَزِمَ اتحادٌ القّدْرَةٍ مع مَغايَرَةٍ ما 
نَجدُه عند صَُدُورٍ أحَدٍ المَقْدُورَيْنَء لما نَجِدُهُ عنْدَ صَدورٍ الآخر؛ كما 
في اشرح المواقف» [للسيد الشريف علي بن محمد الججَرْجاني]. 

الجوابُ: إِنَّ المَقْصُودَ ئها صَلاجِيئُهَا لَهُمَا وَتَعَلْقُهَا على سَبيل 
البَدَلِيّةِ لكل منهماء وذَلِكَ لا يَقْنَضِي التّقدّم عَلى الفِغغل؛ ولا اجتماعً 
الْعِضْمَّةِ وَالخِذُْلانٍ بالانّصاف. فالمُخْتَارُ يُفْعَلُ بها بلا وُجوب»ء فخلف 
الفغل مُمْكِن» يَغني: : إن القَادِرَ المُخْتَارَ يُتَصوٌرُ مِنْهُ التيارٌ الثّرْكِ بَدَلْ 
اخْتِيَارٍ الفِعْلٍء وكَذَّلكَ عَكْسُهُ؛ٍ هذا مَعْنِى قَوْلٍ الشّيخ أبي مَنْصورِ 
الماثّر يدي في «التأويلات»: العَبْدُ متَى اشْتَعَلَ بفِعلٍ صَارَ مُضَيّعاً لضِدَهٍ 
من الأفعالٍ لا إِنْ كان مجخورع] عَنِ الفخل الَّذِي هو ضذهة؛ ؛ فَلِذَّلِكَ إذا 
آثْرّ الكَفْرَ وأتى بوء كَقَدْ صار بِاخْتِيَار الكَفْرُ مُضَيّعاً لِقُوّةِ الإيمانٍ لا إن 
عار مشمرها عنياء . انتهن 

وكأنّهُ لِدِفّةِ هَذَا وعُموضِه ظَنّ المُتَافَاة؛ وَتَوَهُمْ مَا توهّم في «اشرح 
التعديل» للصَّدْر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري] العلامة» ود تَوهُمبَْض التاس أَنَ كُلْ مَنْ يقول : : إن القذرَة مع 
الفِغْلٍ قَهْوَ قائِلَ بأَنَّ المّدْرَةَ لا تضلّحُ للضّدَيْنِء وكُلٌ مَنْ يَقُولُ: إِنَ القُذْرََ 
سابِمّةٌ هُرَ َائِلُ بها مَصْلْحُ للضْدَيْنِء لكِنّ هذا عُلَطء بَلِ المَنقُولَ عَنْ 
آم حَنِيقَةَ الإمام الأغظم أنها مقارنَةٌ للفغل» ومَعٌ م ذَلِكَ تصلح للضّدَيْنِ 
فالتوَسُط بين الََبْرٍ والقَدَرِ مني على أَنَّ القّدْرَةَ مع الفِعْلء وَأنَها تضلّحُ 
للضَدَيْن؛ الشّيْحُ الأشعَرٍ لما قال بأنْ المُّدْرَةَ مَعَ الفِغْلٍ»؛ ٠‏ لَكِنْ بِحَيْتُ 
لحك زا الأ وَأَنَهَا لا مَصَلّح للضَّدَّيْنَ وقع في الجَبْرٍ. انتهى 
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وكَْفْهُ أن القدْرَ التي يَحْصُلُ بها الِْل سَبَبْ أو عِلْة للفغلٍ من 
خَيِتُ الذاثء ولة احعلاق. فيها. من غنيك الذاث».إذ عدر على 
السَّجْدَةٍ لِلّهِ تعغالى وتقدّسء وللصّئم العياذُ بالله. واجدَّةٌ لا اختلاف» 
بل الاختلاف مِنْ حَيْتُ الإِضَاقَةٌ إلى الأمرٍ والنَهَيء وقَضْدٍ المَاعِلٍ 
وذّلكَ لا يُوجِبُ الختلافاً في ذايهاء ِالكَافِرٌ لو اشتغّلٌ بالإبماق يدل 


عمو 


اشْتِعْالِهِ في تلك الحالٍ بِالكَفْرٍ لَحَصَلَ لَّهُ الإيمانُ بِتِلكَ المُدْرَةِ إلا أنه 
0 الفُذوة كفنا إلى الكت كانت التعاقتة والقولكذة يقوف 
لمَدْرَةٍ الصَّالِحَةٍ للمأمُورٍ بهِ وَلِغَيْرِهِ إلى غَيْرِهِ كما في «الشرح القديم' 
ل«العمدة» [لحافظ الدين عبدالله بن أحمد النّسَفي] . 
فائدة: ذَكَرَ بَحْضُ أفَاضِلٍ مُعاصِرِينا أن آللّ تعالئ وتقدّسٌ خْلَقَ العَبْدَ 
وَأَعْطَاهُ قُدْرَة تعلق بِأَحَدٍ طَرَفَئْ المَقْدُورِء فَإِرَادَةُ العَبْدِ مُرَادُ لله إجمالاء 


عسو 


مَخين أنه تعلق بأن يخصل له إزاقة ها بريد ل تتفتيلة» يكغتن آنه لا يملق 
بحُصوصِيَة ة إِرادّة الْعَبدِ المُتَعَلّق بيخصوصية ة أحد طَرَفِىْ المَقْدُورٍ. 


الفريدة السابعة والثلاثون 


في أنّ قُدْرَةَ العَيْدٍ هل فيها تأثيرٌ ما أَمْ لا؟(") 


ذَّمَبَ مشايحٌ الحَنَفِيّةِ إلى أن أَضلَ الفغل بِمُدرَةٍ اللّهِ تعالىء 
وتكويئةُ والانّصافٌ بِكَوْتِهِ طاعةٌ أو مَعْصِيَةٌ بِقُذْرَةِ العَبْدِءِ كما في «تعديل 
العلوم»» و«التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله ابن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] العلآمة» و«المسايرة» للإمام [كمال الدين محمد بن 
عبدالواحد] ابن الهُمَامء و«الاعتماد شرح العمدة» للإمام [حافظ الدين 
عبدالله بن أحمد] النسفى. 


؛٠١5 وهي المسألة السابعة من الفصل الأول من «الروضة البهية»؛ صفحة:‎ )١( 
وراجع صفحة: 59. بسام.‎ 


ردق 
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وفي «إشارات المرام» لقاضي القضاة [كمال الدين أحمد بن 
حسن ابن] البَيّاضِي: هَذَا مَذْمَبُ جُمْهورٍ مشايخ الحَنَفِيّةء واختاره 
القَاضِي أبو بكر [محمد بن الطيّب] الباقلاني من الأشاعرة. 


وذَّمَبَ الشدخ الأشْعَرِيَ وجمهورٌ مُشايخ الأشاعِرَةٍ إلى أنْ أفعال 
العِبَادٍ وَاقِعَة بِقّدْرَةٍ أللّهِ تعالى وخدهاء وَلَيْسَ لِقُدْرَتِهِم تأثِيرٌ فِيهًا؛ كما 
في «المواقف» لعضد الملة والدين [عبدالرحمن بن أحمد الإيجي]ء 
و«شرح الوصية» للشيخ أكمل الدين [محمد بن محمد البَابَرتي]» 
و«شرح أمّ البراهين» للإمام [محمد بن يوسف] السَّئُوسِي . 

وفي «شرح المواقف» للشَّريفٍ [علي بن محمد الجُرْجاني] 
الجلامة : ففل العتنمغلري الله تعالى إيداعا وإلعداناء: وَمَكسُوثٌ 
العَبْدِء وَالمُرادُ بكَسْبه إِيَاهُ مُقَارَئَهُ لقُدْرَتهِ وإرادته مِنْ غَيْرٍ أَنْ يكونَ مُناكَ 
تناك واتخرس اجرووي ف 2 تجا 11 وعد لعب العي 
أبي الحَسَّن الْأَشْعَرِي . 

0 بغا الحَنَفِيّة بقَوْلِهِ تَعَالى: #إرت 
حي عبرأ ما يني * ١1‏ سورة الرعد/ الآية: ]١١‏ وقَولِهِ تعالى: 
يس أَنْمْمَهَا عل هَرْمٍ حي روا مَا ما يأَضْمِم » 
[4 سورة الأنفال/ الآية: 07] وقوله تعالى: #لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَهَا ما 
اكتسَبَت" © [7 سورة البقرة/ الآية: 185] ذَلَتِ الآياثُ علئ أن لِقُذْرَةٍ 
العَبْدٍ تأثيراً ماء إِذْ لَوْ لَّمْ يَجَعَل أللَّهُ تعالى كُذْرَتَهُ مُوَّثْرَةَ بِوَجْهِ مَا لَمَا 
نَسَبَ التَغَيْرَ وَالكسْبَ إِلَيْهِ. 
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لا" يغير ما يعوو 


واحْمّجٌ الأَشَاعِرَهُ بأنهُ لما تَبَتَ بالدّلائل القَاطِعَةٍ وجُوبُ انْفِرَا 
المَؤْلى تَبَارَكَ وَتَعَالى بإيجادٍ الْكَائِئَاتِء وَلْبَتَ أن لِلْعَبْدٍ كسباً؛ اقْتَضَئ 
أَنْ يَكُونَ الْكَسْبُ عِبَارَةَ عَنْ كَرْنِهِ مَحَلاً مِنْ غَيْرٍ تَأَئِيرٍ وَمَدْخَل في 
الأفعال. ْ 


6ظ> 


بين الأشاعر ة والماتريدية شيخ زاده 


الجَوابُ: إِنَ اللّهَ تَعَالَى جَعَلَ قُذْرَةَ العَبْدٍ وَاخحْتِيَارَهُ بِحَيْتُ لَهُمَا 
مَدْخَلُ في الفِعْلٍء لجان كوه لوا انيما متسر ست بَلْ 
يَخُلَُ آللّهُ تَعَالَى إِيّاهُمَا عَلى هَذَا أَلوَجْوء قلا يَلْرَمْ مِنْ كَوْنٍ الْكَسْبٍ 
مُؤَئْراً في الانّضَافٍ عَدَمٌ انْفِرَادٍ مَوْلانا عَرَّ وَجَلَّ في إيجادٍ الْكَائِئَاتِ 
وَنَقْصٌ في أَلُوهِيته وَإنّما يلْرَمْ هَذَا لو كَانَ لَهُمَا تأثِيرٌ لِذَاتِهمَا مِنْ غَيْر 
أن يَخْلْقْ آللّهُ تَعَالَى بهذا الوّجْهِ؛ِ كما أَشِيرَ إليه في «المُسَايرَة لإا 
[كمال الدين محمد بن عبدالواحد] أَبْنِ الهُمَام» ونْص علي في «شَرْح 
الطوالع» لِشَّمْس الدّين [محمود بن عبدالرحمن] الأضمَّهَاني” 

فائدة: قَالَ الإمَامُ فَحْرُ الدين [محمد بن عمر] الرَاذِي: الْكَسْبُ 
صِفَةٌ تَخْصّل بِقُدْرَةٍ الْعَنْدٍ لْحَاصِلَةِ بقُدْرَةٍ آلله. فَإِنَّ الصَّلاءً وَأَلمَمْلَ مَثلا 
كلامُمًا حَرَكَدٌء وَيَمَْازَانٍ بِكَوْنِ إِحْدَيْهِمَا طَاعَةٌ وَالأُخْرَى مَعْصِيَةٌ وَمَا به 
الاشْيرَاكُ غَيِرُ مَا به الامْتيَارُء كَأضْلُ الحَرَكَةٍ بِقُْرَةٍ آللَهِ تَعَالى وَحْصُوصِيَة 
الضف بِقَُدْرَةٍ العَبْدِه وَهِي المُسَمَاةُ بالكشب؛ كما في «شرح الجَوْهَرَة» 
للومام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللّقَائِي . 


القريدة الثامنة والثلاثون , 


ذَّهَبَ مشايخ الحَتَفِيّة إلى أنَّ الإيمَاعَ لَيِسَ مَعْدُوماً مَخضاء بل مِنَّ 
آلأمُورٍ اللامَوْجَودَةٍ واللامَعْدُومَة المْسَمَّاةٍ بالحالٍ؛ كما في «تعديل 
العلوم»؛ و«التوضيح» للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر 
مسعود البخاري] العلامة» و«البدائع» للإمام [شمس الدين محمد بن 


)١(‏ الاضطرار لِلعَبْدٍ مَعَّ إقدَارٍ الله تَعَالى عَلَى العَرْمٍ على كُلّ من الفغل والتَْكِ؛ كذا 
قال الإمام ابن الهمام في «المسايرة» اه. من الأصل. 


١ 
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حمزة] المُتاري» و«التلويح» لسعدٍ الدين [مسعود بن عمر] التَمتَازاني . 

وَاخْبَارَهُ القَاضِي أبُو بَكرٍ [محمد بن الطيّب] ] البإقلاتي َإِمَامْ 
الحَرَمَيْنِ [عبدالملك بن عبدالله الجويني] مِنَ الأَشَاعِرَ 


وَذْهَبَ جَمْهُور عع الأشَاعِرَ رَةِ إلى نه مَعْدُومٌ مخض مخض ؟؛ كما هو 
المصرّخ به في «فصول البدائع ؛ [لشمس الدين محمد بن حمزة 
الفناري]» واشرح الجوؤهرة» له [يرهان الدين إبراهيم ب بن إبراهيم] 
اللّقَانِيء وَالمُسْتَفَادُ مِنَ «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد 
الإيجي] وشَّرْحهِ [للسيد علي بن محمد الجَُزْجاني] الشّرِيفي. 

اسْتَدَلٌ مشّايخ الحَئَفِيّة بأنّه إِنْ ل يَدْحُلْ في جُمْلَةٍ العِلّةِ التَّامَةٍ 
للْحَادِثْ أ لا مَوججود دوَلا مَعْدُومٌ ون إِمَا مَوْجَودَاتِ مخضة د أو 
معدوماتٍ أو مُرَكْبَةٍ لا سَبِيلَ إلى الأول لأنهَا إِنْ قَدمَتْ لَرِمَ قِدَمْ 
الحادث» وَإِنْ حَدَتٌ شي مِئْهَا فَتنْقُلُ الكَلامَ إلى عِلْتِه فَيَلْرَمُ النَسَلْسْلُ 
أو الانْتِهاءً إلى 0 فَيَلْرَمُ قِدَمُ الحادث إِنِ الْتَهَتْ ِلَيْه أو انْتِفاءُ 
الواجب إِنْ لم تَنْتَهِء وَل إلى الثاني» لأنها الا تلح أن تَكُونَ عِلَةَ 
للمَوْجودٍء وَلا إلى الثَالِتْ» ِذْ لو تَوَكفَ وجود ذٌ الحَادِثِ بَعَْدَ وجودٍ 

جَميع المَوْجُودَاتِ المَوْقُوفَ عَلَيْهَا على عدم شَيءِ) فإما عَلَى العَدْم 
ار القدِيمء فَيَلْرَمُ قِدَمْ الحَادِثِء لأنَّ العِلَّةَ التَامّةَ تَتَرَكُبُ مِنْهُ وَمِنَّ 
المزخردات المسْتَنِدَةٍ إلى الواجب» أ عَلَى عَدَمِهِ اللاجق. 


2 و 


وذلك إِمَا بِزَّوَالِ وجودٍ جَرْءِ مِنْ عله وَجودهِ أو بَقَايِه؛ٍ و 
الكلام ! إِلَيْهُ ه فِيَتَسَلْسَل أو يَنْتَهي إلى الوّاجب» وَيَلْرَمُ انْتِماؤه َو َال 
عَم لَهُ مَدْحَلّ في زَوَالٍ ذَلِكَ الجَرْى وَدَال العدم اهو الرجرة فَيَتَوقفَ 
وُجِودُ الحَادِثِ على عَدَمِ مَؤْقوفٍ عَلئ هَذَا الوُجُودٍء فُيَبِقَى شَيْءٌ مِنَ 
الك قاف التؤفوكك ليها لم يَكُنِ المَفْرُوض جملّة . . جْمْلَةَ هذا 
جلفنيانا إذا دَخَلَ في العِلَّدِ أمرٌ لا مَوْجِودٌ وَلا مَعْدُومٌ كالإيقاع 


الل 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
ا ا ري اي حي ل ار 


وَالاخْتِيارِء فَهُوَ لا يَسْتَيِدُ إلى الوَاجبٍ بطَرِيقٍ الؤجوب لِعَدَم وُجودِهِ حَنّى 
يَلْرَمَ قِدَمُ الحَادِثِ أو الْتِمَاءُ الواجبء بَلْ يَمَعُ مِنْهُ أيّ وَهْتِ كان مِنْ غَيْرٍ 
تَعْليل» َلآ يلرّمُ الوؤجودُ بلا مُوجِدِء بَل ترجيح أَحَدٍ المُتَساوِيَْنِ. 

اسْتَدَل مَسَايحٌ الأَشَاعِرَةِ مِنْ نَافِي الحَالٍ بأنَّ الأخْوَالَ مَشْتَرِكَةٌ في 
حال وَتَخْعَلِفٌ بِالخُصُوصِياتِ التي يَتَمَيّرُ بها بَعْضُهًا عَنْ بَغضء وَمَا 
به الاشْيَرَاكُ غَيْرُ مَا به الاختلاف. فَالحَالِيّة زَائَدَةٌ على الخُصِوصِيَاتِ ؛ 
وَأنّها أي : الحاليّة .المُشْترَكة» وهي مَفْهُوم الخَالء حال 5 َتشَارِكُ سَايْرَ 
الأخوّالٍ في الحالِيّةَ» وتَمثَارُ عَنْهَا بِخُصُوصِيَةٍء ولَّيْسَ شَيْءٌ مِنَ 
المُشْتَرَكَةٍ وَالمُتَمِيْرَةِ موجوداً وَلا مَعْدُوماء فَتَبَتَ حَالَ آخَرُء فَتَسَلْسَل 
الأخوّالٍ إلى غَيْرِ النّهَايّة . 

الجَوَّابُ: إِنَّ الحَال َيِسَ خالا بل. هو سلب ]د :متاة. كونه لبس 
مَوجُودا ولا ري كل مَفْهُوم اغْتُبِرَ فِيهِ سَلْبٌ كانَ مَعْدُوماً لا 
عالة: 

أو أن مَفْهُومَ الال" لَيْسَ حالاً زائداً عَلى نَفْسِهِ حت يَتَسَلْسَلَ» 
صَرْحَ بذَلِكَ في «المواقف» [لعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي] 
وشرحه [للسيد علي بن محمد الجَزجاني] الشريفي. 

فائدة: في «فصول البدائع» [لشمس الدين محمد بن حمزة 
المُتاري]: الإيقَاع لبس يمز وو وَإلآ لَكَانَ لَهُ مَوْقَعٌ ؛ فتنقل الْكلامَ إلى 
إيقاع الإيماع. فيَلْرَمُ المَسَلْسُلَ فَئ طَْرَّفٍ المَبْدَإ 2 الأمُور المُحَقَقَقَ 
فَيَكونٌ الإيقاع مَعْدَُوماً عَلى مَذْهَبِ الجَمْهُور حالاً عِنْدَ القَائِلِينَ بها. عانم 
قال : جُمْهورُ مَشَايخْ أَهْلٍ انيه غْيْرُ قائلين بالحَالٍء وَهَذا يَسْتَذْعِي 
رَكاكة مَطلَبِهِمْ وَسخافَة مَذْهَبِهِم. 


)١(‏ حال مشْئَرَكُ بَيْنَ نَفْسِهِ وَالأَخْوَالٍ الخَاصَّةَء فلا يكونُ لمَفْهُوم الحالٍ حال 'زائدةٌ 


/اه " 
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التُحْقيق» ا التَدقيق» ثم 85 م وللقياء ء التَليا 
وَالتنْقِيح ؛ فلا يَسْلْكُ في مِثْلٍ هَذا الأمر العَظِيم إلا بِمَسْلّكِ مَرْضِيٌ 

وقَدْ قَالَ المَاضِلُ النّخْرِ يرُ العَالِمُ الرَبَانِي العَلامّة الَانِي المُحَمّق 
[سعد الدين مسعود بن عمر] التَفْتَارَاني: إن إِنْبَاتَ امور اللأمَؤْجُودَة 
وَاللامَعْدُومَة كَالاخْتَيّارٍ وَالإِيقَاع مَحَلْصٌ عَنْ روم لقَوْلٍ ِكَوْنٍ الوؤاجب 
تَعَالى مُوجباً بالذاتِء وَمُوجِبٌ لِكَونِهِ قاعلا بالاختيَارٍ. 


- 


أما الأَرّلُء فَلأَنَّ القَوْلَ بِكَوْنِهِ مُوجباً إِنْما يَلْرَمُ مِنْ جِهَّة أنَهُ لَوْ 
فَعَلَ بالاحتِيارٍ لَكَانَ فِغْلّهُ جَائِرٌ النَركِء فَيَلْرَمْ عَدَمْ المُمْكِنٍ مَعّْ وُجودٍ 
ِلَهِ التَامّة» وَقَدْ سَبَقَ أَنهُ يَلْرَمْ مِنْهُ الرُجْحَانُ بلآ مُرَجَح. 

َلَوْ نَع تَمَامَ العِلّةِ نا عَلئ أن الاخَتِيّارَ أنْضاً مِنْ جُمْلَةِ ما يَتَوقْفَ 
عَلَيْهِ الفِغْلُ يُْقَلُ الكَلامُ إلى الاختيار بأنهُ إِمَا قَدِيمٌ فَيَلْرَم قِدَمْ الحَادث 
أوْ حَادِثٌ فَتَتَسَلْسَلُ الاخْتِيارَاتِ؛ وَيَلْرَمُ قِيامُ الحَادِثِ بذاتٍ أللَهِ تَعَالى 
ولا مَخُْلْصَ عَنْ : ذَّلِكَ نخ تَمُْدِيرِ عَدْمْ ِنْبَاتِ الأمور اللآمَوْجُودَةٍ 
وَاللاَمَعْدُومَة إلا بالتِزام جَوَازٍ وجود 1 بدُونٍ وجوبدء حَتّى أ 
الفغل يَصدرٌ عَنِ الؤاجب وَلَمْ يَجِبٌ وجوذة ا دَامَ ذاث الواجب» بل 


- 


يَجُوزْ عَدَمُهُ مَعْ وُجودٍ ججميعٍ ما يتو قف عَلَيْهى وَقَدُ سَبّقَ أن هذا مُسْتلَرِمٌ 
لِلرْجْحانٍ بلا مُرَجْحء أي: وَجُودُ المُمْكِن بلا مُوجِدٍ وإيجاد. 

وأا عَلَى تَفدِيرٍ إثباتٍ الأمُورٍ اللأمَؤجوةةٍ وَاَللامغدُومة» قلا يَْرَمْ 
القَوْلُ بالإيجاب» لأن نه جملة ها يتوقف غَلتة وُجودُ المُمِْنٍ الإيقاع. 
والاخييّاة َالإيقاٌ لا يَجِبُ ُبونُهُ عِنْدَ تحقّق عِلَتِهِ التَامَق إِذ لا يَلْرَمْ مِنْ 
عدم وتعونة الماحال المتذكوزه. أعتي: المُجُحَانُ باذ رع يمنت 


ليا 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


وُجودٍ المُمْكن مِنْ غَيْر مُوجِدِء إِذْ لا وجُودَ للإيقّاع» ولا للاخْتَيَارٍ 
كما لا عَدَّمَّ لَهُما. 


وَأَمّا القاني» فلأنَ هَذِهِ الأمورّ لا يْمْكِنُ اسْتِنادُمَا إلى الوَاجبٍ 
بطري الإيجاد ِما يلم من يدم الحوَاِثٍ أ افا الؤاجب. كير 
اسْتَادُهَا إِليْهِ بطَرِيقٍ الاخْتبَارِء فَيَكُونُ الواجبٌ فاعلاً مُختاراً. 


2 


الفريدة التاسعة والثلاثون في أَنَّ الأَعْمَال يَعْدَ 


الإِحْبَاطٍ بِالازْتِدَايِه هَلْ تَعُودُ بِالتّوْبَةِ أُمْ لا؟ 


ذَمَبَ مَسَايحٌُ الحَنَفِيّة إلى أَنَّ المُؤْمِنَ إِذَا ازْتَدّ وَالعِيَادُ باللَّه 
تَعَالَء ثم أن لذ تقوة أغعمالة: كما هُوٌ المُسْتَفَادُ مِنَ «التوضيح» 
للصدر [الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] 
العلآمةء و«تغيير التنقيح» لمولانا العلآمة [أحمد بن سليمان] ابْنٍ كمال 
باشاء بالمصدة به في «الطريقة المحمدية» [لمحمد بن بيرعلي 
البركلي أو البركوي] وشرحه «الوسيلة الأحمدية» [لرجب بن أحمد 
القَيُصَري]. 

وذَمَبَ الإمامٌ الشَّافِعَىُ وَمَنْ تابَعَهُ مِنَ الأشَاعِرَةٍ إلى أنَّ مَنْ آمَنَ 
نفد الأزقداة تعؤة أغثالة: كا شو المشتقاذ من «أنوان التفزيل؟ 
للبيضاوي [عبدالله بن عمر]ء ومن «التَلُويح» لسعد الدين [مسعود بن 
عمر] التَفْتَازانيء والمصرّحُ به في «الوَسِيلَةِ الأحمدية» [لرجب بن أحمد 
المَنِصَري]. 

اسْتَدلٌ مَشْايحُ الحَتَفِيّةِ بِقَوْلِهِ تعالى: #وَمَن يَكَمْرٌ يلين كَقَدْ حيط 
عَمَيُمٌ # [ه سورة المائدة/ الآية: ©0] الآية. دَلُ إِطَلاقٌ الآيَةِ الكريمَة 
عل أنه ل الأعمال بالازتدادء مات اند على ارْتَدَادِه أو لا. 
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َاسْتَدَلٌ مَضَايحُ الشَافِعِيّةِ بقَوْلِه 0 «وسن يَرْكَدِدْ عِنَكُمْ عن 
وجند وكنت عق كاز كأزقيق علك اتستهة 4 1 سور السرم 
الآية: 19917 الآيةء» حَيْتُ دَلْتِ الآيَةُ الكَريمَةُ عَلَى أَنَّ إِخْبَاط الأَعمّالٍ 
بِالْمَوْتِ عَلى الارْتِدَادِء وَحَمَلُوا قولَهُ تَعَالّى: #و من كك ألإيسن » [ه 
سورة المائدة/ الآية: ه] الآية على قُوْلِهِ تعالى: #ومن يَرْتَدِدْ د هنكم عَنِ 
دِيندء » [>7 سورة البقرة/ الآية: 1١؟]‏ الآية» فَلَْمْ يَبْقّ عَلى إطلاقِه. 

الجَوابُ: أَنَ المُظْلَقَ يَجْرِي على إطَلاقِهء والمُقَيّدَ على تَقْييدِ 
وَل يُْحَمَلُ على المُقَيّدِ؛ِ بدليل أن عامّة الصَّحابَةِ ما فَيَدُوا أمّهاتِ النّساءِ 
بالدّخْولٍ الوَارِدٍ في الرّبائِب. 1 

قَالَ عُمَرُ رضِيّ آللَّهُ تعالئ عَنْهُ: أمُ المَرْأةِ مُبْهَمَةٌ في كِتَابٍ لله 
تَعَالَى ‏ أي: خالٍ تَحْرِيمُها عَنْ قَيْدِ الدعرار الغابِك في الدَبَائب - 
فأَبْهِمُو مُوهَا؛ أي: اثركوها عَلَى حَالِهًا؛ وَعَلَيْهِ الْعَقَدَ ُعَقَدَ الإِجَمَاعء كما في 
اتغيير التنقيح» لمولانا العلآمة [أحمد بن سليمان] ابن كمال باشا؛ وَبأنْ 
إِعْمَالَ الدَلِيلَيْن وَاجِبّ مَا أمْكَنَء وَذَلِكَ بِإِجْراءِ المُطْلَقِ على إِطَلاقِهء 
وَالمقيدٍ على تَقْيِيدِهِ؛ وفي الحَمل على الممَيّدٍ إنُطال للأمْر الثاني . 


وفي «التّلويح» [لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني]: بهذا 
ظَهَرَ فسادٌ مَا اسْتَدَلٌ به الشافِعِيّةُ مِنْ حَمْلٍ المُطْلَّقٍ على المُمَيّدٍ جَمْعا 
بَيْنَ الدِْيلئْنء إذ العَمَلْ بِالمُمَيّد يَسْعَلِْمٌ العمل بالمُطْلَقِء مِنْ غَيْرٍ 
عَكْسِء لِحُصول المُطَلْقِ في ضمْن غَيْرٍ ذَلِك المَقيْدٍ. 

فائد : في شَرْح مولانا حوحة زاده الرُومي لِطَريقَةٍ اليم 
تق" ا [محمد بن بيرعلي] البزكوي: إِنْ حَُكُمَ الازتدادٍ إخباط 

جميع الخَيْرَاتِ إِنْ صَدَرَ طوْعاً بالاثفاقي» ثم م لا تعودٌ يَعْدَ التّوبَةِ عِنْدَ 
35 خلافاً للشَّافِعِي رَحِمَهُ 3 لله :وفتقا العلدف الاخيلاف في 00 


المُطْلَقٍ عَلى المُقَيّد فَالشَافِعي رَحِمَهُ أللهُ حَمَلَ قر له تعالى : #ومَن 


الحا 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 
عات لاك ا ا ا ا 1 1 11 


يَكَفْرٌ بالإيمن كَقَدَ حيط عَمَهُمٌ 4 [ه سورة المائدة/ الآية: ©] علئ فُوْلِهِ 
تَعَالَئ: وس يَرْكَدِدٌ مِنَكُمَ عن دِينوء » الآية !١1[‏ من ؟ سورة 
البقرة]ء فاشْتَرَط فى الإحْبَاطٍ المَوْتَ عَلى الكفر. 

0 انا 0 يَحْمِلُوا 0 عَمِلوا آ: بِكِلَيِهِمَاء م ا 
يك الكُذف لي نك للدي 0 نه بيب الإشلام 
تخلّصٌ مِنْ جَمِيعٍ الآنام» بجَلافٍ مَنْ صَدَرٌ مِنْهُ الكفْرء قَإِنّ مَعاصِيهِ لا 
تَذْعَبُ بكفره حَتّى يحب عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةٍ قَضَاءُ ما فَاتَ في إِسْلامِهِ مِنَّ 
لمَرَائْضِ وَأَلوَاجِباتٍ . 


الفريدة الأربعون في أَنّ الكفار هَل يُعاقبُونَ على 


تَرْكِ القُرُوض وَالوَاحِبَاتٍ أَمْ لا؟ 


دَّهَبَ جَمْهورٌ مُشايخ الحَتفيّة إلى أَنْ الكُمَارَ لا يُعَاقَبُونَ في الآحِرَةٍ 
بِتَرْكِ العِبَاداتِ زيادَةً عَلى عُقوبَةٍ الكَفْرِء وَيُعَاقَبُونَ عَلى تَرْكِ الاغتِقَادِ؛ 
كما في «أصول الإمام شمس الأئمة»”7 و«التّوضيح» للصَّدْرٍ [الأصغر 
عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود البخاري] العلامّةِ؛ وَإِلى هَذَا 
ذَمَبَ عَامّة مَشَايخْ دِيَارٍ مَا وَراءِ المّهْرء وَالقاضِي أَبو رَّيْد [عبدالله بن 
عمر الدَّبُوسي]» وشَمْسٌ الأئمّة [محمد بن أحمد السَّرَّحْسِيُ]» وفَخْرُ 
الإسلام”"؛ وَهْوَ المُحْمَارُ عِنْدَ المُتَأَخْرِينَء نض على ذَلِكَ في «التلويح» 
[لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]. 


() [محمد بن أحمد] السرَّحْسِي . اه. من الأصل . 
(0) علي [بن محمد] البَرْدَوِي. اه. من الأصل. 


لكي 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 

وذّْمَبَ الإمَامُ الشَافِعيُ وجُمْهُورُ أضحابه إلى أَنْهُم يُعَاقَبُونَ في 
الآخِرَةٍ بِتَرْكِ العِبَّادَاتِ زِيَادَةَ عَلى عُقوبَةٍ بَةِ الكَفْرِء كما يُعَاقَبونَ بِتَرْكِ 
الاغْتِقادِ؛ كما في «التلويح» لسعد 0 [مسعود بن عمر] ألتَمْتَازاني 
و«تغيير التنقيح» لمولانا العلامة"'. 

اسْتَدَلَ مَشَايحُ الحَتَفِيّة بقَوْلِهِ عليه السّلام©: «أَدْعُهُمْ إلئ شَهَادَةٍ 
أَنْ لا إِلَهَ إلا آللَهُء فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَء تَأَغْلِنهُمْ أن آله فَرَض عَلَيْهِمْ 
حَمْسَ صَلَوَاتِ؛ الحديث [رواه البخاري. رقم: 17948١؛‏ مسلمء رقم: 
6 حَيْتُ فُهِمَ مِئْهُ أَنَّ فَرْضِية الصّلّواتِ الخمس ة شير 
الإِجَابَةٍ فُعَلى تَقُدِيرِ عَدَمِ الإِجَابَةٍ لا تَُفْرَضء لِعَدَم الدَّلِيلٍ عَلَى 
الفُرْضِيةَ لا أنه دَلِيلٌ عَلَى عدم المَرْضِيّةِ ؛ كما نص عَلَيْه في «التوضيح» 
[لصدر الشريعة الأصغر عبيدالله بن صدر الشريعة الأكبر مسعود 
البخاري]. 

وَاسْتَدَلٌ مَشَايحُ الشَافِعِيّة بِمَوْلِهِ تَعَالَى: لاما سَلَككٌ في تر 9 
انأ ل نَكُ يت الْصَنِنَ 462 741 سورة المدثر/ الآيتان: 47 و"4#] 


وع وثئم 


الآيةق حَيِْتٌ يُعْهُمْ منه دُحُولهُمْ الثار ِتَرْكهِم العبَادّات . 


الجَوَابُ: إِنَّ المُرَادَ مِنَ الآيَةِ الْكَرِيمَةٍ لم نَكُ مِنَ المُعتَقَدِينَ 
قَوْضِيَةَ الصَّلاةء فَيَكونٌُ الْعَذَابُ عَلَى تَرْك الاعْتِمَادٍ لآ عَلَى تَرْكِ 
العبادات . 
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)١(‏ [أحمد بن سليمان] ابن كمال باشا. اه. من الأصل. 
() أي: لمعاذ حين بعثه إلى اليمن. اه. من الأصل . 


خض 


بين الأشاعرة والماتريدية شيخ زاده 


لَمْ تُذْكَرْ فيما سَبَقَه ولا بُدّ مِنْ ذِكْرِهَا. 

مِنْهَا ما ذْهَبَ إليه مشايخ الحَتَفيٌة وأكْمَرُ مشايخ الأشَاعِرَةِ مِنْ أن 
دراك الشَّمٌ والذَّوْقٍ واللّمْسِ تقر نعيفة بزقدة زه الى فل خو الو 

من العِلّم في حَقّه بِدَلِيلٍ أن ذَّلِكَ الإذراك يُوهِم. 1 يوجبٌ العروض 

بور حادئة لله تعالن+ تعال الله علو كبيراً. 

وذَّمَبَ القَاضِي أبُو بكر [محمد بن الطيّب] البَاقِلآني وَمَنْ تَبِعَهُ من 
الأشَاعِرَةِ إل أنَّ الإذراكاتٍ المَذْكُورَة صِفَةٌ لَهُ تَعَالء مغايرَةٌ للجلمء 
بدَلِيلٍ مخالفة العلم لِكُل مهما . وود د بأنه لا انْفِكَاكَ لِتَلْكَ الإذْرَاكَات عَنِ 
الْعِلّمء ٠‏ فَتُحْمَلُ عَلَّيْهِ لِدَلائِلَ مَانِعَةِ عَنْ إرادَتِهًا في ذَاتِهِ تَعَالَى؛ كما في 
«إشارات المّرام» لقاضي القضاة [ناصر الدين عبدالله بن عمر] البيضاوي 
[بل لكمال الدين أحمد بن حسن البياضي]؟ وَمِنْهَا ما ذْمَبَ إِلَيْهِ مَشْايحُ 
الختفة من أن المُمَائَلَةَ هي الاشْتِرَاكُ في الصّفَاتٍ النَفْسِيِّة وَمِنْ لانم 
الاشْتِرَاك فِيهَا أمرَانَء أَحَدَهُمًا: الاشْيَرَاك فيما يَجِبٌ وتخُوز وَيَمْتَنْعْ ؛ 
وثَانيهُما: أَنْ يسك كَُُ مِنَ المِثْلَيْن 0 الآخرء فالآمْرَان لا يتَصَوَّرَانِ في 
مخلوقائده كلا يكون تكالن متلوع في حَيَائد وعلمه وفذزيه وإراكته 
وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَكَلامِهِ وَتَكُوينِهه وَلا يَكُونُونَ مِثْلَهُ تَعالَى فِيهَا؛ِ كما في 
«شرح الجوهرة» للإمام [برهان الدين إبراهيم بن إبراهيم] اللَقَاني . 


وض 


نظم الفرائد وجمع الفوائد المسائل الخلافية 

وَذّمَبَ مَسَايحُ الأشاعِرَةٍ إلئ أن الْمُمَائَلَهَ تَنْبّتٌ بالاشتراك في 

جَميع الأوْصَافٍ حَتَى لو اخْتَلََا في وْضْفٍ لا 7 كيْتُ الجُمَائَلكُ وَلِهَذَا 
1 إِنَهُ تَعَالَى حي ب عالِم قَادِرٌ سَمِيعٌ مم إلى غَيْرِ ذَلِكَ» وَل يَلْرَم بِذَّلِكَ 
المُمَائلّة يََِهُ وَبيْنَ مَخْلُوقَاتهِ. 

هذا وَفي «النّورٍ اللامع» للإمام التاصري: قَالَ سَيْفُ الحَقّ أبو 
المُعِين مَيْمُون [بن محمد] النّسَفي: لا نَقُولُ مَا يَقُولُ الأشَاعِرَةُ مِنْ أنه 
لا مُمَائَلَةَ إلا بالمْسَاوَاةٍ في جَمِيع الأَوْصَافِء بَلْ نَقُولُ: يَجُورُ أَنْ يَكُونَ 
المَيْء مُمَائِلاً للشيء مِنْ وَجْهِ مخالفاً لَهُ مِنْ وَجْهء كَإنَا جد أل اللخ 
لا يَمتَنِعُونَ مِنَ القَوْلٍ بأَنَ رَيْدا مِغْلُ عَمْرِو في اللّغةٍ إِذا كان مُسَاوِيه 
فيهاء وَإِنْ كَانَ بَيْتَهُمَا مُخْالَفَةَ كَثِيرَةٌ وَلِهَذا قَالَ النْبيُ عَلَيْه السَلام : 
«الحِنْطَةٌ بالجئطة مثلاً بمئل» الحديث [الترمذي» رقم: : و7( أَرَادَ به 
الاسْيِوَا في الكَيْلٍ دُونَ العَدَدٍ والصّلابَةٍ الحا قَبِهَذَا ظَهّرَ يُطلانٌ مَا 
ذَهَبَ إِلَيْهِ ل الاغْتِرّالٍ مِنْ أن المُمَائَلَهَ تَنْبْتُ بِالاشْيَرَاكِ في حل 
الأوْصَافٍء فَالْعِلمُ يُمَائْلُ العِلْمَ؛ لِكوْنِهِ إذراكا لآ لِكوْنه عَرَضاً وَحَادِئا 
كَلَوْ وُْصِفَ آللَهُ بالعِلّم لَتَبَنَتِ المُمَائَلَهُ بَيْئَهُ وَبِيْنَ مَخْلْوفَاتِهه وَمن هذا 


م 


- 


الكزيا أنْ 000 صنان 0 ايد على اه وََدّعوا أَنَّهُ 0 
إسماعيل 0 في «شرح انارق ةم 

َمِنْهَا ما ذَمَبَ إِلَيِْ مَشَايحُ الْحَتفِيَةِ مِنْ أَنْ تَوْبََ اليس مَفْبُولَةء 
وَإِيِمَانَ آلْيَأْسِ غَيْرُ مَفْبُول؛ كما هُو المُسْتَفَادُ في «عقائد الإمام 
الطحاوي» والمصرَّحٌ به في «الخلاصة» للإمام رُكُن الإسْلام البُخَارِيء 
و«فتاوى الإمام محمد [بن محمد] الكَرْدّري [البَرّازي]». 

وَذَّمَبَ مَشايحُ الأَشَاعِرَةٍ إلى أن تَوْبَةَ الَأس لا تُفْبَلُ؛ كَإيمانٍ 
البأسن+ كما هو المصوح به فى «تفسير فك الدين محمد بن غمر] 


>»253 


بين الأشاعرة والماتريدية ش شيخ زاده 


الرازي»» وفي «فتاوى [محمد بن محمد] الكَرْدَري [البَرازي]» استدلالاً 
قَوْلِ تَعَالى: #وَلِيسَتٍ ألتَوْبَةٌ لبح يَعْمَلُونَ لَِيمَاتِ حَهّة دا حَصَرَ 

َحَدهُمْ لْمَوتٌ َال إقّ نت ألْمَنَ ول لَدِبنَ يموت حت وَهْمٌ سد 7 6.1 
سورة النساء/ الآية: ]١8‏ الآية» حَيْتُ سَوَّى بَيْنَ مَنْ سَوَّفَ النّوْبَةَ إلى 
حُضور المَوْتٍِ مِنّ الفْسَقَةٍ والكَفَارٍ وَبْنَ مَنْ مَاتَ على الكُفْرٍ في ني 
لتب قَدَلْ على عَدَّمٍ اغِْدَادٍ تَوْبَةِ الفات في حَالٍ اليَأسِ َ 


ودس مي 


أَجَابَ بَعْضُهُم: إِذ قَوْلَهُ تعالى: طإِنّمَا ألتَرْبَهُ عَلَ أله لدبت 
يَعْمَلُونَ السوم مجلم و من َرِيبٍِ * [؛ سورة التساء/ الآية: 
]١7‏ يدُلُ عَلَئ أَنْ قَبُولَ التَوْبَةٍ كالمَسْمُوم عَلَئ أله تَعالئ بِمُفْقَضَئ 
وَعْدِوِء وَقّولهُ تعَالى: «اوَلَيسَتٍ ألتَرْبَةٌ © [4 سورة النساء/ الآية: 18] 
يدل بِقرِيئةٍ المُقَبَةٍ عل أنه لَيِسَ كَبُولُهَا كالمخوم ا 
رَعْبّتِه إِلَيْها وَتَأَخِيرِهَا إلى هّذا الآنء وهَذدًا لا يَمْتَعُ أَن يَتُوبَ الله 
عَلَنِهمء ٠‏ بل يَمْنَعْ أن يَكُونَ لَهُمْ الحَن كُمَا كَانَ لِلأول؛ كُمَا تمي عَلَيْه 
في اكشف آلأسْرَارِ». 


وَبَعْضُهُم بأنّ المُرَادَ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ عُصَاةٌ المُؤْمِنِينَ 
وَبالَذِينَ يَعْملُون السَيْئاتِ المَُافِقُونَء وَبالَذِينَ يَمُوُونَ الكمّارُ كما ذَكَرَه 
القَاضِي [ناصر الدين عبدالله بن عمر البيضاوي] في 'تَفْسيرِه) 

اسْتَدَلَ مشايخٌ الحَئَفيّة بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: «إِنَّ الله تَعَالّى يَفْبلٌ 
تَوْبَةَ عَبْدِهِ ما لَمْ يُغَرْغِرًا [الترمذي. رقم: اه"] حََيِتُ دَلَ على أنه 
يَقْبَل تَوْبَتَهُ قبل أَنْ تَتَوَدَدَ الرُوحُ ة في الحُلْقُومٍ وَأَنَا وَقْت ذا ف فيه 
0 مُعَايْئَةٍ المَلائِكَةِ وَمُعَالَجَةِ مَلَْكِ المَوْتِ قَنِضَ الرْوحء قلا يتَصوّ 

فِيهًا التَوْبَةٌ وَلِهَذَا قَالوا: إن الرّجَاءَ بَاقِء يِصِحْ مِنْهُ النّدَمُ الم ع 0 
7 إلغدل» وَبأنَهُ لما قلَ في حَهَّهِ شَمَاعَةَ غَيْرِهِ يوم م القيَامَةٍ مَعَ أَنَهُ رعَان 


2< 4# ع صمد نس 


ا فَشَفَاعَنُهُ لِنَفسِهِ في آجِرٍ عُمْرِهِ وَغَايَةِ أمْرِه تُقْبَلُء يَتَمَضْلُ الله 


36ظ > 


- الفرائد وجمع الفوائد المسائل. الخلافية 


فَيَا مَلِكَ المَلَكُوتٍ وَالمَلِك الأكرّمء ونا شالك رِقَاب المُلُوك 
وَرِقَابِ لعَالَم؛ أنْتَ المُغِيتُ لِكُل حَائِرٍ مَلْوُوفة ولت المعية من كل 
هَائِلٍ مَحُوِفٍ؛ أَسْأَنكَ بِخْرْمَةِ سِرّْكَ المَخْرُونِء في حَرَائِنِ كتَابكَ 
المَكْنُونِ ؛ أَنْ نَجْعَلَ صَنِيعي هَذَا مِرْآةَ إلى مُطَالَعَة دَلائِلٍ ذَاتِكَء وَمِنْهَاجاً 
سَوِيَاً إلى الاطلآع عَلَى أَسْرَارٍ صِمَاتِكَ؛ٍ وأن تبني به جَمِيلٌ الذَّكْرٍ في 
هَذِهِ الدّارء وَجَزِيلَ الجر في دَارٍ القَّرَار؛ وَأنْ تَحْشْرّني وَإِخْرَائئَا 
المُسْلِمِينء مَعَّ التَّبيِينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَالِحِين؛ وَمَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِحسَانٍ إلى يوم الذين» ل آللّهُ عَلَى سَيّدِنَا وَنَبِيْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَ آلِه 
وَصَحْبِهِ كتين وعلة سَائِرِ لأنْبِيَاءِ والموسلق .والعمد لله رت 
لعَالَمِين . 
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المسائل الخلافية 
بين الأشاعرة والماتريدية 


ترجمة أبى الحسن الأشعري فاه ده كه عاط فاه ها قبع عدو و وام سوا ل لأ 


ترجمة تاج الدين السبكي 0100 
ترجمة الحسن بن عبدالمحسن المعروف بأبي عَذْبَة 00 
ترجمة عبدالرحيم بن علي بن المُؤْيّد الأمايي المعروف بِشَيْخْ زادة 

الحنفي حاقلل اناكو ناج ابو ون و جا لوال جو ا 1 
قائمة كتب في الخلاف بين الماتريدية والأشاعرة مجه شو 3 
القصيدة النونية لتاج الدين أبي نصر عبدالوهاب بن علي بن 

عبدالكافي السّبَكي في الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية 1 


فهرست كاب ب الرَّوْضَةٌ الْجَهِيَهُ 
فِي مَا بَيْنَّ الَْشَاعِرَةٍ وَالْمَاكرِيرِيّةِ 
1 الكتاب لض د قرا لاسا م وي ار يراهن فاحج جور ور فر ولو لو ا لبو رو 


307 
م١‎ 
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الفهرس العام المسائل الخلافية 
الفهوين ا ع لح ل 0 
-----ئ ب سي 02 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول: المسائل المختلف فيها اختلافاً لفظياً 7843 
المسألة الأولى: الاستثناء في الإيمان خا اف م 813 
المسألة الثانية: السعيد هل يشقى والشقي هل يسعد أم لا؟ 0 
المسألة الثالثة: هل الكافر ينعم عليه أم لا؟ ا ان 
المسألة الرابعة: رسالة الأنبياء هل تبقى بعد موتهم أم لا؟ إرك 
نبينا يكل حي في قبره .حقيقة ااا ا اد 
تحقيق معنى النبوة والرسالة ل ا ب م و ا ا 501 
المسألة الخامسة: هل الإرادة ملزومة للرضى أم لا؟ 00006 يد 
المسألة السادسة: إيمان المقلد ان ل م سس ا ا 11 
العمل ليس من أركان الإيمان 000000000008 
المسألة السايعة: مسألة الكسب الس ف وان ا امل ا ل 101 
الأفعال مخلوقة لله مكتسبة للعيد ا ا ا قدا 
كون العبد مسخراً تحت قضاء الله تعالى وقدره لا ينافي قدرته واختياره  ١١”‏ 
الفصل الثاني : المسائل المختلف فيها اختلافاً معنوياً ري 1 
المسألة الأولى: هل يجوز لله تعالى أن يعذب المطيع أم لا؟ .... ١١6‏ 
المسألة الثانية : معرفة الله هل تجب بالشرع أم بالعقل؟ 00 يال 
المسألة الثالثة: صفات الأفعال ل ا ا ا 111 
المسألة الرابعة: كلام الله تعالى ا او ال ل ع > للا 
بحث في معنى الكلام النفسي القديم سو وال د 
المسألة الخامسة: تكليف ما لا يطاق اال 
المسألة السادسة: عصمة الأنبياء لخاد اس 100 
بيان الكبائر والصغائر لايش ا انيه تمده م مقط ا 31447 
الخاتمة: مسألة الاسم والمسمى 2313717131 0 اقول 
ترجمة الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى م حكةآ 
بحث في أن الإيمان. هل هو مخلوق أو غير مخلوق؟ 154 
فهرست كتاب نظم القرائد 
مقدمة . ا وما م ا م ومو ا عور ا ل لح 1110 


م؟؟ 


بين الأشاعرة والماتريدية الفهرس العام 
لل الا اال 0ك 


الموضوع الصفحة 
الفريدة الأولى في تَمُسير الؤججوب ااال 
الفريدة الثانية في أن الوجوبّ عَدَمِىٌ أم لا؟ ل اا 


الفريدةٌ الثالثة في أن الوجودّء هَل هُو رائِدٌ على الذاتٍ أم غَينْها؟ ٠.‏ “ال١‏ 
الفريدة الرابعة فى أن البقاة» هل هو الوجود المشتمرء أم زائدٌ على 


الوجود؟ 001202100 000 ا ا 
الفريدة الخامسة في تفسير صفة القدرة 1 
الفريدة السادسة في أن صفة الإرادة» هل فيها المحبة والرّضئ أم لا؟ .. ١/4‏ 
الفريدة السابعة في صِمَةٍ السَّمْع والبَصَرٍ امو “ارا 
الفريدة الثامنة في صَفَةِ الكلام اا ا ا 
الفريدة التاسعة فِي بَيانٍ أن الْكَلامَ النَفْيِيَء هَل يُسْمَعْ أَمْ لا؟ .... ١89‏ 
القَرِيدَة العاشرة في بَيَانِ صَِةٍ التُكوين ل لذ 
الفريدة الحادية عشرة في يان أن تكن الأشياء هل تعلق يقؤله 

تَعَالى: كُنْ» أم لا؟ لو و سيو وا ا ا ١981‏ 
الفريدة الثانية عشرة أنَّ الاشمَء هَلْ هُرَ عَيْنُ المُسَمَى أَمْ لآ؟ ال 
الفريدة الثالثة عشرة في بَيَانِ الْمَضَاءِ وَالْقَدَرِ ييه ابر لع ينايك لقا 
الفريدة الرابعة عشرة في المْتَشَابهَات امل طول ا 
الفريدة الخامسة عشرة في بَيانٍ التَوْفِيِقٍ 0 قاين 
الفريدة السادسة عشرة في بيانٍ التَكُلِيفٍ بما لا يُطاقٌ مو ا ا ا 
الفريدة السابعة عشرة في بِيانٍ َرُوم الحِكمَّةٍ في أفعاله تعالى ل 7 
الفريدة الثامنة عشرة في أَنَّ الحكمّة هل هي صِفَةُ أَزَِيّ لِلَهِ تعالى أم 

لا؟ 00000 ا 
الفريدة التاسعة عشر في أن الخُلْفَ في الوَعِيدء هل يجورٌ في حَمَهِ 

تعالئ أم لا؟ 0 125000000 ا 1 
الفريدة العشرون في أنَّ الله تعالئ لا يَفْعَلَ القَِيحَ» ولَرْ مْعَلَ هل 

يوصف بالمبْح أ لا؟ ا ااا 0 
الفريدة الحادية والعشرون في أنّ العَفْوَ عن الكَفْرِء هل يجوز عقلا 

أم ل؟ ماع تو ل شو فد وات موف الوا كع يد و ا و و 5118 


رض 


الفهرس العام المسائل الخلافية 
الموضوع الصفحة 
الفريدة الثانية والعشرون في الحَُسْن والمبح العَقْلِيَيْن ا ا 0 لالش 
الفريدة الثالثة والعشرون في أن الإيمانَ بالله» هَل وَجَبَ بِالعَقْلٍ أم يفف 
الفريدة الرابعة والعشرون فى حَقِيقَة الإِيمَان ا ا 77 
الفريدة الخامسة والعشرون في أنَّ الإيمانَء هل يزيدٌ ويَنْقُصٌ أم 
لا؟ عسوو كب اك فالس اساي الج باد وك ناض 0 
الفريدة السادسة والعشرون في أن إيمانَ المقلّدِء هَلْ يَصِحُ أَمْ لا رف 
الفريدة السابعة والعشرون في أنَّ الدلائلَ النَقْلِيّهَ هل تفيدٌ القَطمَ أم 
لا؟ ا 2 
الفريدة الثامنة والعشرون فى أنَّ الإيمانَ مَخْلوقُ أَمْ لا؟ ا ع 
الفريدة التاسعة والعشرون في أنَّ الإيمان والإسلام واحدٌ أم لا؟ ...ممم 
الفريدة الثلاثون في أن العِبْرَةَ في الإِيمَانٍ لِلْحَوَاتِم أمْ لآ؟ ا 572 
الفريدة الحادية والثلاثون في أَنْ السَعادَة والسَّقَاوَةَ هل َتَبدّلان أم لا؟ ١غ"‏ 
الفَرِيدَة القَانيةٌ وَالئَلانُونَ فِي الاسْتِثْنَاءِ فِي الإِيمَانٍ وا ةا .91 
الفريدة الثالئة والثلاثون في أن الوْسْل والأثبياء عَلَيْهم السّلام بَعْدَ 
التقالهم مِنْ هَذِهِ الدَّارٍ رُسْل وَأَنْبِيَاءُ 31 في حكيقًا 0ن 
الفريدة الرابعة والثلاثون في أنّ الذّكُورَةء هَلْ هي شَرْط التبوةِ آَم لا؟ دن 
الفريدة الخامسة والثلاثون فى أنَّ عَوامٌ البَشَر من الأنْقِيَاءِ أَفضَلٌ مِنْ من 
عامّة المَلائِكةِ أم لا؟ ااا 
الفريدة السادسة والثلائون في أن المُّدْرَةَ الحَقِيقيّة» هَلْ تضلَحُ 
للضدين أ لا؟ ا ا ا و 106 
الفريدة السابعة والثلاثون في أن قُدْرَةَ العَبْدِءِ هل فيها تأثيرٌ ما 1 إل بحملف 
الفريدة الثامنة والثلاثون في أن الإيقاع ال أمْ. مَعْدُومٌ مَخْض؟ سسيعه ارون 
الفريدة التاسعة والثلاثون في أنَّ الأعْمَالَ بَعْدَ الإخبَاطٍ بِالارْتَدَادء هَل 
تَعُودُ بِالتّوْبَةِ أمْ لا؟ مراك دما تاه ل ب وا ماي ويه الاو ا م 54 
الفريدة الأربعون في أن الكْفَارَ هَلْ يُعَائَبُونَ عَلى تَرْكِ المُرُوض 
وَالوَاجِبَاتِ أَمْ لا؟ اس سا ل و ا 11 
خاتمة فى أمور مهمة اا راان 


